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 مقدمة - أولا 
ــانون الأول٩في  - ١ ــمبر / كـ ــرار   ٢٠٠٣ديسـ ــة القـ ــة العامـ ــدت الجمعيـ ، ٥٨/٧٧، اعتمـ

 ٥وفي الفقـرة    . ‘‘تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الخامسـة والخمسـين               ’’المعنون  
من ذلك القرار، دعت الجمعية الدول والمنظمات الدولية إلى تقـديم معلومـات بشـأن الممارسـة                 

، بما في ذلك الحـالات الـتي يمكـن أن تعتـبر             ‘‘مسؤولية المنظمات الدولية  ’’ذات الصلة بموضوع    
إلى ذلــك، وبالإضــافة  )١(.فيهــا الــدول الأعضــاء في منظمــة دوليــة مســؤولة عــن أعمــال المنظمــة

 مـن تقريرهـا لعـام       ٢٥ و في الفقرة     )٢( ٢٠٠٣ من تقريرها لعام     ٢٧التمست اللجنة في الفقرة     
 )٣(.تعليقات بشأن مسائل محددة تهمها بصفة خاصة ٢٠٠٤

__________ 
 .٢٠٠٤مايو / أيار١ردود الواردة قبل  الA/CN.4/547ترد في الوثيقة  )١( 
، التمست ٢٠٠٣في عام . )A/58/10( ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، )٢( 

 :اللجنة تعليقات بشأن المسائل التالية
قواعد "لدولية إشارة إلى مسألة ما إذا كان يجب أن تتضمن قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى المنظمات ا )أ(

 ؛"المنظمة
، كما ورد في المادة "قواعد المنظمة"أعلاه بالإيجاب فهل تعريف ) أ(إذا كان الرد على ما ورد في الفقرة  )ب(

 لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات ١٩٨٦من اتفاقية فيينا لعام ) ي)(١(٢
 م؛الدولية، تعريف ملائ

إسناد ذلك إمكانية مدى إمكانية إسناد تصرف قوات حفظ السلام إلى الدولة المساهمة بقوات، ومدى  )ج(
 . ‘‘التصرف إلى الأمم المتحدة

، التمست ٢٠٠٤في عام . )A/59/10( ١٠الملحق رقم   والخمسون،التاسعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٣( 
 :سائل التاليةاللجنة تعليقات بشأن الم

إن العلاقات بين المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها والمنظمة الدولية ومسؤوليها تحكمها في معظمها قواعد  )أ(
الصكوك المُنشئة؛ والمقررات ” : بأنها تشمل بصفة خاصة٤ من مشروع المادة ٤المنظمة التي عرفتها الفقرة 

. “والممارسة المتبعة في المنظمةخذها المنظمة وفقاً لتلك الصكوك؛ والقرارات وغير ذلك من الإجراءات التي تت
وعلى أية حال، فإن مسألة  .فالطبيعة القانونية لقواعد المنظمة من حيث صلتها بالقانون الدولي مسألة خلافية

في خرق إلى أي مدى ينبغي للجنة، في دراستها لمسؤولية المنظمات الدولية بمقتضى القانون الدولي، أن تنظر 
الالتزامات التي قد تقع على منظمة دولية تجاه الدول الأعضاء فيها أو تجاه مسؤوليها هي مسألة قابلة 

 فما هو النطاق الذي ينبغي للجنة أن تحدده لدراستها في هذا الشأن؟ .للمناقشة
ال غير المشروعة معمسؤولية الدول عن الأ" من ٢٥ومن بين الظروف النافية لعدم المشروعية، تشير المادة  )ب(

[  ال[ـعمل غير ] الــ"[أولها أن يكون :التي يجوز للدولة أن تحتج بها في ظل ظروف معينة ،"الضرورة"إلى " دولياً
هو السبيل الوحيد أمام هذه الدولة لصون مصلحة أساسية من خطر [...] مطابق لالتزام دولي لتلك الدولة 

 دولية أن تحتج بحالة الضرورة في ظل مجموعة مماثلة من الظروف؟فهل يمكن لمنظمة  "جسيم ووشيك يتهددها
في حالة تصرف معين تقوم به دولة عضو امتثالا لطلب من منظمة دولية، ويبدو أنه يخرق التزاما [...] ’’ )ج(

 المنظمة مسؤولة بموجب القانون دوليا واقعا في آن واحد على تلك الدولة وتلك المنظمة، هل ينبغي أن تعتبر
وهل ستكون الإجابةُ هي ذاتَها إذا كانت المنظمة لم تطلب إلى تلك الدولة أن تتصرف ذلك  الدولي؟

 التصرف غير المشروع، بل أذنت به فقط؟

4 05-35289 
 



A/CN.4/556  
 

أن تعمـم الأمانـة      وبالإضافة إلى ذلـك، طلبـت اللجنـة في دورتهـا الخامسـة والخمسـين،               - ٢
مــن تقريرهــا ذات صــلة بهــذا الموضــوع علــى المنظمــات  العامــة للأمــم المتحــدة، ســنويا، أجــزاء 

واســتجابة لهــذا الطلــب، دعيــت منظمــات دوليــة معينــة إلى تقــديم    .الدوليــة التماســا لتعليقاتهــا 
  )٤(.٢٠٠٤ و٢٠٠٣تعليقاتها على الأجزاء ذات الصلة من تقرير اللجنة لعامي 

تـرد تـواريخ    (لتاليتين  ، وردت تعليقات خطية من الدولتين ا      ٢٠٠٥مايو  / أيار ٩وحتى   - ٣
 ٤(وألمانيــا ) ٢٠٠٤مــايو / أيــار١٧(جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة   ): تقــديمها بــين قوســين  

تـرد  (كما وردت تعليقات خطية من المنظمـات الدوليـة الثمـاني التاليـة               ).٢٠٠٥أبريل  /نيسان
مـة الدوليـة    ، والمنظ )٢٠٠٥مـارس   / آذار ١٨(المفوضية الأوروبية   ): تواريخ تقديمها بين قوسين   

، )٢٠٠٥أبريـل   / نيسـان  ١(، وصندوق النقد الدولي     )٢٠٠٥فبراير  / شباط ٩(للشرطة الجنائية   
، ومنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة         )٢٠٠٥فبرايـر   / شـباط  ٧(والسلطة الدولية لقاع البحـار      

، والمنظمـة   )٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩(، والأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة          )٢٠٠٥فبراير  / شباط ١(
 ١(، ومنظمــة التجــارة العالميــة    )٢٠٠٥ينــاير  / كــانون الثــاني  ١٩(لميــة للملكيــة الفكريــة   العا

. وترد هـذه التعليقـات في الفـرع الثـاني أدنـاه مرتبـة موضـوعا بموضـوع                 ). ٢٠٠٥فبراير  /شباط
 .ووردت مستندات إضافية ستدرج في إضافة لهذا التقرير

 
 الدوليةمات والمنظمات واردة من الحكواللاحظات المتعليقات وال - ثانيا 
 ملاحظات عامة -ألف  

 المفوضية الأوروبية  
 قـد أعـرب عنـها في بيـان          ٢٠٠٤ل لجنة القانون الدولي في عام       اعم العامة لأ  نظرتناإن   

 .٢٠٠٤نوفمبر / تشرين الثاني٥للاتحاد الأوروبي موجه إلى اللجنة السادسة في 
ن الـدولي بعنايـة التنـوع الكـبير للمنظمـات           وإننا نعتقد أنه ينبغي أن تراعي لجنـة القـانو          

الدولية، عند تكييفها لمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول مـع موضـوع مسـؤولية المنظمـات                 
وبصـفة  . وما الاتحاد الأوروبي والجماعـة الأوربيـة نفسـاهما إلا دليـل علـى هـذا التنـوع        . الدولية

ــة لهــا     ــة منظمــة دولي ــإن الجماعــة الأوروبي سمــات خاصــة نــص عليهــا في المعاهــدات   خاصــة، ف
واســتنادا إلى تلــك المعاهــدات، نقلــت الــدول الأعضــاء بعضــا مــن اختصاصــاتها إلى . التأسيســية
غير أن الجماعة الأوروبيـة لا يمكـن اعتبارهـا دولـة، حـتى وإن كانـت مؤسسـاتها تنفـذ                 . المنظمة

 علـى الـنظم القانونيـة للـدول         لوائح أو غيرها من قوانين الجماعة الأوروبية التي تسـري مباشـرة           

__________ 
 .٢٠٠٤ أبريل/ نيسان٢٠ الردود الواردة قبل A/CN.4/545ترد في الوثيقة  )٤( 
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فلتطبيـق هـذه القـوانين تعتمـد الجماعـة الأوروبيـة علـى الـدول الأعضـاء فيهـا وعلـى                      . الأعضاء
 .سلطاتها

ــادة    ــة    ) ٢ (٣واســتنادا إلى الم  غــير عمــلامــن مشــاريع المــواد، ترتكــب المنظمــة الدولي
 :مشروع دولياً إذا كان هناك تصرف يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل

 يسند إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدولي؛ )أ(
 . الدوليةويشكل خرقاً لالتزام دولي على تلك المنظمة )ب(
 هي حالـة تصـرف     ٣من المادة   ) ٢(ولذلك فإن الحالة العادية الوارد وصفها في الفقرة          

أن تعتـبر فيهـا   غـير أنـه قـد تكـون ثمـة حـالات يمكـن         . يسند إلى المنظمة التي يقع عليهـا الالتـزام        
ــدول        ــة بســبب تصــرف أجهــزة في ال ــهاك التزامــات دولي ــة مســؤولة عــن انت الجماعــة الأوروبي

 .الأعضاء فيها
لاسيما لأنها أبرمت العديـد     (فالجماعة الأوروبية تتحمل العديد من الالتزامات الدولية         

 فحسـب، بـل     غير أنه أحيانا لا تخرق تلـك الالتزامـات بفعـل سـلوك أجهزتهـا              ). من الاتفاقيات 
ولذلك فإن هذا السلوك يعـزى للوهلـة الأولى لتلـك           . حتى بسلوك أجهزة الدول الأعضاء فيها     

 .الدول الأعضاء
التزمت الجماعة الأوروبية بمعاملة معينـة في التعريفـات         : وسأورد مثالا على هذه الحالة     

وتـرى الـدول الثالثـة      . الجمركية مع دول ثالثة بمقتضى اتفاق أو في إطار منظمة التجارة العالمية           
يجري انتهاكه، لكن من ينتهكه؟ ليست أجهـزة الجماعـة الأوروبيـة هـي               المعنية أن هذا الاتفاق   

الـــتي تنتهكـــه، بـــل الســـلطات الجمركيـــة للـــدول الأعضـــاء والمكلفـــة بتطبيـــق قـــانون الجماعـــة 
. اء المعنيـة  ومن ثم فإن رد فعلها الطبيعي هو أن تنحـى باللائمـة علـى الـدول الأعض ـ                . الأوروبية

فمسـار المسـؤولية يقـود إلى الجماعـة الأوروبيـة،           : وباختصار، ثمة فصل بين المسؤولية والإسـناد      
 .غير أن مسار الإسناد يقود إلى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء

ــة الخاصــة بالجماعــة في نطــاق         ــاول الحال ــاذا نعنقــد بضــرورة تن ــال لم ويوضــح هــذا المث
ين الطــرق لتنـاول الحالــة الخاصـة بالجماعـة الأوروبيــة وغيرهـا مــن     ولعــل مـن ب ـ . مشـاريع المـواد  

 :المنظمات التي ربما تكون مشابعة لها ما يلي
القواعد الخاصة بالإسناد، حتى يتأتى إسناد أعمال أجهزة الـدول الأعضـاء إلى              )١(

 المنظمة؛
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إن حـتى يتـأتى تحميـل المسـؤولية للمنظمـة، حـتى و             القواعد الخاصـة بالمسـؤولية     )٢(
كانـت أجهـزة الــدول الأعضـاء هــي المرتبكـة الرئيســية لخـرق التــزام يقـع علــى       

 عاتق المنظمة؛
النظر في إمكانية استفادة الجماعة الأوروبية والمنظمات المشابهة لها من اسـتثناء             )٣(

 .خاص أو ضرب من الشروط الوقائية مخصص لتلك المنظمة
ونؤيد مواصلة العمـل    . ذه المرحلة المبكرة  ولعلنا لا نتوخى هذه الإمكانية الأخيرة في ه        

 .على حل من الحلين الآخرين
 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 وهـي منظمـة دوليـة       ١٩٢٣ في عـام     نتربـول الاأنشئت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية       
وتســهل التعــاون الــدولي بــين الشــرطة وتــدعم وتســاعد كافــة .  دولــة١٨٢للشــرطة تمثــل فيهــا 

ويوجـد مقرهـا في     . مات والسلطات والدوائر التي تكون مهمتها منع الجريمة أو مكافحتها         المنظ
 خمسة مكاتب إقليمية في هاراري وأبيدجان ونيروبي وبـوينس          نتربولكما أن للا  . ليون بفرنسا 

. إيريس وسان سلفادور، ومكتب اتصال في بنكوك وممثـل خـاص معتمـد لـدى الأمـم المتحـدة                
.  مكتبا مركزيا وطنيا يتولاه ضباط وطنيون لإنفـاذ القـوانين  نتربولالادان ويوفر كل بلد من بل 

ــة       ــة العامــة، والمكاتــب الإقليمي ــوطني نقطــة الاتصــال بالنســبة للأمان ويعــد المكتــب المركــزي ال
 الأخــرى الــتي تطلــب المســاعدة في إجــراء التحقيقــات عــبر الحــدود وتحديــد   نتربــولالاوبلــدان 

 .قالهمأماكن وجود الهاربين واعت
والقصد من ذلك هو تسهيل التعاون الدولي بين الشرطة حتى في الحالـة الـتي لا توجـد                 

 . فيها علاقات دبلوماسية بين بلدان معينة
 : وهيليها بالوظائف الأساسية للمنظمة على ثلاث مجالات، يشار إنتربولالاوتركز  
 الأساســي  فالشــرط-ضــمان خــدمات الاتصــالات بــين الشــرطة علــى نطــاق عــالمي     

لشرطة هو قدرة قوات الشرطة علـى الاتصـال مـع بعضـها الـبعض في أمـان في       لللتعاون الدولي   
 نظاما عالميا للاتصـالات بـين الشـرطة يعـرف           نتربولالاوللاستجابة، طورت   . كافة أنحاء العالم  

 ).  أيام في الأسبوع٧ ساعة في اليوم، ٢٤ نتربولالا (I-24/7بـاسم 
 عنـدما يتـأتى للشـرطة أن تقـيم          - يـات وقاعـدة بيانـات الشـرطة       خدمات بيانات العمل   

اتصالات على الصعيد الدولي، فإنها تحتاج إلى الحصول علـى معلومـات لمسـاعدتها في تحقيقاتهـا                 
 وأقامـت طائفـة مـن قواعـد البيانـات      نتربـول الاولـذلك طـورت   . أو لتمكينـها مـن منـع الجريمـة    
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أسمــاء الأفــراد، والبصــمات، والصــور الفوتوغرافيــة،  العالميــة، تغطــي بيانــات رئيســية مــن قبيــل  
 . نتربولالاوالحمض الخلوي الصبغي، ووثائق التعريف والسفر، ونشرات 

 في الوقت الـراهن بتحديـد أولويـات         نتربولالا تقوم   -خدمات دعم عمليات الشرطة      
نظمـة والاتجـار     بالهـاربين والإرهـاب والمخـدرات والجريمـة الم         فيمـا يتعلـق   برامج مكافحة الجريمة    

وتتنــاول المشــاريع الأخــرى مطبوعــات . بالبشــر والجــرائم الماليــة وجــرائم التكنولوجيــا المتطــورة
الأطفـــال الخليعـــة علـــى شـــبكة الانترنـــت والســـيارات المســـروقة والأعمـــال الفنيـــة المســـروقة    

يفـة  وثمة وظ . والإرهاب البيولوجي، وتدريب الشرطة، والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى        
 بالأشــخاص المطلــوبين والأشــخاص المفقــودين نتربــولالاأخــرى هــي إنــذار الشــرطة في بلــدان 

ومـن أشـهر هـذه      . نتربـول الاوطرائق العمل الجنائي، وما إلى ذلـك وذلـك عـن طريـق نشـرات                
 طلــب دولي لإلقــاء القــبض المؤقــت علــى فــرد في انتظــار  ي هــتيالــ‘‘ النشــرة الحمــراء’’الطــرق 
ــد المقــدم للطلــب  أمــر ســليم ب ــويســتند إلى. تســليمه ــا  ت ليســيوهــ. القبض في البل  أمــرا دولي
 عددا من أفرقة العمل التي تجمع خـبراء مـن كافـة أنحـاء          نتربولالاكما أنشأت منظمة    . بالقبض

العالم متخصصين في عـدد مـن المجـالات لتطـوير أفضـل ممارسـة والتعريـف بهـا والتـدريب علـى                       
 .التجقيق في الجرائم وتحليلها

 أساســا مــن خــلال الــدول المنتســبة إليهــا والــتي تــدفع حكوماتهــا         نتربــولالاول وتمــ 
وتجتمـع مـرة في السـنة       .  هي الهيئـة الإداريـة العليـا       نتربولوالجمعية العامة للا  . اشتراكات سنوية 

وتتألف من مندوبين تعينهم حكومـات      . لاتخاذ كافة القرارات الرئيسية التي تهم السياسة العامة       
وتراقـب  . ولكل بلد ممثل صوت واحد، وكافة الأصوات متساوية في وضـعها          . نتسبةالبلدان الم 

:  عضــوا هــم١٣وتضــم . اللجنــة التنفيذيــة تنفيــذ قــرارات الجمعيــة العامــة وعمــل الأمــين العــام 
وتنتخـب الجمعيـة العامـة      . ، وثلاثة نواب للرئيس وتسعة مندوبين     )الذي يترأس اللجنة  (الرئيس  

ويشترط في الـرئيس ونـواب الـرئيس        . إلى بلدان مختلفة ويمثلون مناطقها    الأعضاء الذين ينتمون    
وينتخـب الـرئيس لفتـرة أربـع سـنوات، وينتخـب نـواب        . الثلاثة أن يكونـوا مـن منـاطق مختلفـة        

ويعـد الأمـين العـام الـرئيس الإداري للمنظمـة وكـبير مسـؤوليها               . الرئيس لفترة ثـلاث سـنوات     
وتقـره الجمعيـة     ة مرشـحا للعمـل لولايـة مـدتها خمـس سـنوات            وتعين اللجنـة التنفيذي ـ   . المتفرغين

ويتــولى الأمــين العــام مســؤولية الإشــراف علــى العمــل اليــومي للتعــاون  . العامــة بأغلبيــة الثلــثين
 .الدولي للشرطة في الأمانة العامة، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية

 صندوق النقد الدولي
عوة الموجهـة إليهـا للتعليـق علـى مشـاريع المـواد ونؤكـد لكـم                 نعرب عـن تقـديرها للـد       

 .استمرار اهتمام الصندوق بهذا المشروع المهم
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]…[ 
ونأمـل أن تكـون ملاحظاتنـا العامـة وأجوبتنـا علـى الأسـئلة المطروحـة وتعليقاتنـا علــى           

 جـديا   محـددة مفيـدا للجنـة في مسـعاها المهـم وأن تـولي اللجنـة في عملـها اعتبـارا                     مشاريع مواد 
 .لشواغلنا
عـلاوة علـى ذلـك، فإنـه نظـرا للطـابع الأساسـي للمسـائل المحـددة في تعليقاتنـا العامــة،            

نعتقد أن من الملائم لو أن اللجنة شرحت الأسباب التي تدفعها إلى الاسـتمرار في الاعتمـاد إلى                
ية بـين الـدول     حد كبير على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول، اعتبارا للفروقـات الأساس ـ           

ومع تطور عمل اللجنة قد نـرى ضـرورة   . والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية فيما بينها    
العودة إلى مشاريع المواد السابقة وأن تكون اللجنة مستعدة لتلقي تعليقات إضافية بشـأن هـذه                

 .ونحن نتطلع إلى مواصلة مشاركتنا في هذا المشروع. الأحكام
 قاع البحارالسلطة الدولية ل

ــاء(بعــد أن استعرضــنا الفصــل الثالــث    ــة القــانون   ) ب ــر لجن والفصــل الخــامس مــن تقري
الدولي، نرى أن مسألة مسؤولية المنظمات الدولية التي تتناولها في الوقـت الـراهن لجنـة القـانون                  

ولـئن كنـا راغـبين في المسـاهمة مسـتقبلا في           . الدولي ليست مهمة فحسب بل إنهـا معقـدة أيضـا          
ال لجنة القانون الدولي على قدر المستطاع، فإننا نود أن نستنسخ، لعلم اللجنة فيمـا يتعلـق                 أعم

بنطاق دراستها للمسألة، الأحكام التالية ذات الصلة مـن نظـام التنقيـب عـن العقيـدات المؤلفـة                   
من عدة معادن واستكشافها في المنطقة الذي اعتمدتـه جمعيـة السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار في                    

 ):ISBA/6/A/18 (٢٠٠٠م عا
 ٣٥المادة ’’
 البيانات والمعلومات المتملكة والسرية”

تعتبر سرية أي بيانات ومعلومات ذات قيمة تجارية تقدم أو تنقل إلى السـلطة                - ١’’ 
أو أي شــخص يشــارك في أي نشــاط أو برنــامج للســلطة عمــلا بهــذا النظــام أو بعقــد   

، بالتشــاور مــع الأمــين العــام، علــى أنهــا  صــادر بموجــب هــذا النظــام ويحــددها المتعاقــد 
 :سرية، ما لم تكن بيانات ومعلومات

 معروفة عموما أو متاحة للعموم من مصادر أخرى؛ )أ(’’  
 أو سبق لمالكها أن أتاحها للآخرين دون التزام بشأن سريتها؛ )ب(’’  
 .أو موجودة أصلا في حوزة السلطة دون التزام بشأن سريتها )ج(’’  
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ــوظفي       - ٢’’  ــام وم ــات الســرية إلا للأمــين الع ــات والمعلوم لا يجــوز اســتخدام البيان
ــة        ــة القانوني ــام وأعضــاء اللجن ــه الأمــين الع ــأذن ب ــذي ي ــة العامــة، علــى النحــو ال الأمان

ولا يـأذن   . والتقنية، وبما يكون ضروريا وهاما لممارستهم لسلطاتهم ووظائفهم بفعالية        
نات والمعلومات إلا للاستخدام المحدود فيمـا يتعلـق         الأمين العام بالوصول إلى هذه البيا     

 .بوظائف وواجبات موظفي الأمانة العامة واللجنة القانونية والتقنية
 ١٠يقوم الأمين العام والمتعاقد باستعراض البيانات والمعلومـات السـرية، بعـد              - ٣’’ 

لاحقـا،  سنوات من تاريخ تقديمها للسلطة أو انقضاء عقـد الاستكشـاف، أيهمـا جـاء                
 .وكــل خمــس ســنوات بعــد ذلــك، وذلــك لتحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أن تظــل ســرية 

وتظل هذه البيانات والمعلومات سرية إذا أثبت المتعاقد أنهـا إذا أفشـيت فسـيؤدي هـذا                 
ولا تُفشـى هـذه البيانـات       . إلى خطر جسـيم يلحـق بـه ضـررا اقتصـاديا فادحـا وجـائرا               

ـــة لاســتنفاد سبــــل الانتصــاف  والمعلومــات إلا بعــد أن تتــاح للمتعاق ــ ـــة معقولــ د فرصـ
 .، من الاتفاقية٥القضائية المتاحة له عملا بالجزء الحادي عشر، البند 

إذا أبرم المتعاقد، في أي فترة بعد انقضاء مدة عقد التنقيـب، عقـدا لاسـتغلال                  - ٤’’ 
 الجـزء مـن     أي جزء من منطقة التنقيب تظل البيانات والمعلومات السرية المتصلة بذلك          

 .المنطقة سرية وفقا لعقد التنقيب
 .ويجوز للمتعاقد أن يتنازل في أي وقت عن سرية البيانات والمعلومات - ٥’’ 

 
 ٣٦المادة ’’
 إجراءات ضمان السرية’’

يكون الأمين العام مسؤولا عن الحفاظ على سرية جميع البيانـات والمعلومـات              - ١’’ 
ج السـلطة إلا بموافقـة كتابيـة مسـبقة مـن            السرية ولا يكشف عنـها لأي شـخص خـار         

ولضمان سرية تلك البيانات والمعلومات، يقرر الأمين العـام إجـراءات تتسـق              .المتعاقد
مع أحكام الاتفاقية، وتنظم مناولة المعلومات السرية من جانب موظفي الأمانة العامـة             

أو برنـامج   وأعضاء اللجنة القانونية والتقنيـة وأي شـخص آخـر يشـارك في أي نشـاط                 
 :وتشمل تلك الإجراءات .تنفذه السلطة

الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات السرية في أمـاكن آمنـة واتخـاذ تـدابير              )أ(’’  
 أمنية للحيلولة دون الوصول إلى تلك البيانات والمعلومات أو نقلها بدون إذن؛
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وضع نظام لتصنيف وتـدوين وجـرد مـا يـرد مـن بيانـات ومعلومـات                  )ب(’’  
وبة بمـا في ذلـك نوعهـا ومصـدرها ومسـارها مـن وقـت اسـتلامها لحـين التصـرف                      مكت

 .فيها بشكل نهائي
لا يجوز للشخص المأذون لـه، بموجـب هـذا النظـام، بـالاطلاع علـى البيانـات                    - ٢’’ 

ويفـرض  . والمعلومات السرية أن يكشف عنها إلا بما تسمح بـه الاتفاقيـة وهـذا النظـام             
ؤذن لـه بـالاطلاع علـى البيانـات والمعلومـات السـرية             الأمين العـام علـى أي شـخص ي ـُ        

الإدلاء بتصريح مكتوب، بحضور الأمين العام أو ممثلـه المـأذون لـه، يفيـد أن الشـخص                  
 :المأذون له

يقر أنه ملزم قانونا بموجب هذه الاتفاقية وهذا النظام بعـدم الكشـف              )أ(’’  
 عن البيانات والمعلومات السرية؛

الامتثال للأنظمة والإجراءات السارية لضمان سرية تلـك        يوافق على    )ب(’’  
 .البيانات والمعلومات

تحمي اللجنة القانونية والتقنية سرية البيانات والمعلومات السرية المقدمـة إليهـا             - ٣’’ 
ولا يفشــي أعضــاء  .عمــلا بهــذا النظــام الأساســي أو عقــد مــبرم بموجــب هــذا النظــام   

 مــن الاتفاقيـة أي أسـرار صــناعية أو   ١٦٣ن المـادة   م ـ٨اللجنـة، وفقـا لأحكـام الفقــرة    
 مـن المرفـق الثالـث للاتفاقيـة أو          ١٤معلومات متملكة أحيلت إلى السلطة وفقا للمادة

أي معلومات سرية أخرى علموا بها بحكم اضطلاعهم بواجباتهم مـع السـلطة، وذلـك               
 .حتى بعد انتهاء مهامهم

        

لطة، حــتى بعــد انتــهاء مهــامهم لــدى   لا يفشــي الأمــين العــام أو موظفــو الس ــ - ٤’’ 
 مـن  ١٤السلطة، أي أسرار صناعية أو بيانات متملكة تحال إلى السلطة، وفقـا للمـادة               

المرفق الثالـث للاتفاقيـة، أو أي معلومـات سـرية أخـرى علمـوا بهـا بحكـم عملـهم مـع                       
 .السلطة

 المرفـق    مـن  ٢٢يجوز للسلطة، مع مراعاة مسؤوليتها والتزامهـا بموجـب المـادة             - ٥’’ 
الثالث للاتفاقية، أن تتخذ ما تـراه مناسـبا مـن إجـراءات ضـد أي شـخص أطلـع علـى                   
أي بيانات أو معلومات سرية، بحكم ما يضطلع به مـن واجبـات مـع السـلطة، وأخـل                   

 ‘‘.بالالتزامات المتصلة بالسرية، المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وهذا النظام
يب عن الكبريتيدات المؤلفـة مـن عـدة معـادن وقشـور         وفي مشروع النظام المتعلق بالتنق     

الحديد المغنسيومي الغنية بالكوبالت واستكشافها في المنطقة وهو المشروع الذي قدمتـه اللجنـة              
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، أدرجـت أيضـا   ٢٠٠٥ إلى المجلس للنظـر فيـه في عـام    ٢٠٠٤القانونية والتقنية للسلطة في عام      
 ٣٨، المادتـان    ISBA/10/C/WP.l( السـلطة بحمايتـها      أحكام مماثلة بشأن البيانات السرية والتـزام      

 ).٣٩ و
 منظمة التجارة العالمية

حســـب علمنـــا، لم تواجـــه الـــدائرة القانونيـــة لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة،حتى الآن، أي   
وبناء عليه، فإننا لا نـرى أن لـدينا مـا يلـزم            . مطالبة رسمية تتعلق بانتهاك المنظمة للقانون الدولي      

غـير أننـا    . داء تعليقات مفيدة بشـأن أعمـال لجنـة القـانون الـدولي في هـذه المرحلـة                 من خبرة لإب  
 .سنكون ممتنين لو ظللتم تشركوننا في عمليتكم التشاورية مستقبلا

 
  نطاق مشاريع المواد- ١مشروع المادة  - باء  

ــا في دورته ــ      - ٤ ــة مؤقت ــه بهــا اللجن ا فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة، بالصــيغة الــتي اعتمدت
 :الخامسة والخمسين

 ١المادة ’’ 
 نطاق مشاريع المواد هذا 

ينطبق مشروع المواد هذا على المسـؤولية الدوليـة لمنظمـة دوليـة مـا عـن عمـل                    - ١”
 .غير مشروع بموجب القانون الدولي

ينطبق مشروع المواد هذا أيضـاً علـى المسـؤولية الدوليـة لدولـة مـا عـن العمـل                     - ٢”
 . )٥(‘‘نظمة دوليةغير المشروع دولياً لم

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 ٢الفقرة 

، فإنـه يلـزم تحديـد مـا إذا كـان مـن            ‘‘المنظمة الدوليـة  ’’نظرا للتعريف المقترح لمصطلح      
 إلا المسؤولية الدولية لدولة عن العمل الـدولي غـير المشـروع لمنظمـة               ٢الملائم ألا تتناول الفقرة     

 مسـؤولية الأعضـاء مـن غـير الـدول           ١ مـن مشـروع المـادة        ٢لفقرة  ألا ينبغي أن تغطي ا    . دولية
 عن العمل الدولي غير المشروع لمنظمة دولية ؟

ــادة       ــروع المـ ــن مشـ ــة مـ ــة الثانيـ ــحه الجملـ ــا توضـ ــرار مـ ــى غـ ــطلحات ’’ (٢وعلـ المصـ
يمكــن أن تشــمل المنظمــات الدوليــة في عضــويتها كيانــات أخــرى بالإضــافة إلى  ) ‘‘المســتخدمة
__________ 

 .٥٣، الفقرة )A/58/10( ١٠الملحق رقم  سون،الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخم  )٥( 
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ــدول ــ. ال ــة      والواق ــدول لا تســتأثر وحــدها بعضــوية المنظم ــة تؤكــد أن ال ع أن الممارســة الدولي
المنظمـات تتـألف عـادة مـن     ’’بل علـى غـرار مـا لاحظـه الأسـتاذ براونلـي، إذا كانـت                . الدولية

الدول، فـإن عـددا مـن المنظمـات قـد عملـت في الواقـع بمفهـوم وظيفـي للعضـوية يتماشـى مـع                         
 )٦(.‘‘أغراضها الخاصة

ففـي الوقـت    .  وجيـه بهـذا الصـدد      نتربـول الا -نظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة       ومثال الم  
الراهن، تُمثَّل في المنظمة الدول ذات السيادة والبلـدان غـير المسـتقلة الـتي تتمتـع بـالحكم الـذاتي             

 النظـرة  نتربـول الاوتطابق الحالـة في منظمـة   . في مسائل الشرطة، عن طريق أجهزة الشرطة فيها    
ة في الكتابــات الفقهيــة والــتي مفادهــا أنــه لا توجــه أي قاعــدة عامــة في القــانون   العامــة الســائد

 أو  )٨( أو الـدول المنتسـبة       )٧(الدولي تمنع المؤسسـات الوطنيـة المنفصـلة أو الأقـاليم غـير المسـتقلة                
وقواعد المنظمـة ذات الصـلة هـي الـتي تقـرر بالدرجـة           . غيرها من العضوية في المنظمات الدولية     

فثمـة منظمـات دوليـة تسـمح صـراحة للبلـدان غـير              . ا إذا كان يسمح لهـا بـذلك أم لا         الأولى م 
ــي ــاركة بصــفتها أعضــاء كامل ــ  ذات الس ــر في بعــض      . العضــويةةادة بالمش ــه الأم ــا علي ــذا م وه

. والمنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة        المنظمات الوظيفية الأخرى من قبيل الاتحاد البريدي العالمي       
ويصـدق  . ظمات الدوليـة المعنيـة بالتجـارة بعضـوية الأقـاليم غـير المسـتقلة              كما تسمح بعض المن   

هذا على منظمة التجارة العالمية ووكالة التعاون والإعلام للتجارة الدولية والمركز الاستشـاري             
كمـا تسـمح منظمـات دوليـة وظيفيـة          . لقانون منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمـارك العالميـة        

وبالإضـافة إلى ذلـك، ثمـة عـدة منظمـات إقليميـة تسـمح        . اليم غير المستقلةأخرى بمشاركة الأق 
ومؤخرا، تأكـد في قـرار   . هي أيضا للبلدان غير ذات السيادة بأن تصبح أعضاء كاملة العضوية          

بــأن  )٩(التحكــيم الصــادر في قضــية إعــادة شــراء مصــرف التســويات الدوليــة لأســهم الخــواص  
 لبلـدان اجتمعـت وأنشـأت منظمـة دوليـة، لكـن المصـارف        هو مثال    مصرف التسويات الدولية  

 

__________ 
 )٦( I. Brownlie, Principles of Public International Law, Sixth Edition (Oxford,  2003), p. 660 ، و.E.S. Fawcett, The 

Place of Law in an International Organization, 36 British Yearbook of International Law, 1960, p. 321 ff at 341. 
 )٧(  R. Covar, La participation des terrotoires non autonomes aux organizations internationals, 15 Ann. Dr Int., 

1969, pp. 522-549. 
 :انظر )٨( 

  Masaharo Irigashi, Associated Statehood in International Law ( The Hague/London/New York; Kluwer Law 

International, 2002), pp. 283-294 
 http://www.pca-cpa.org، ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، القرار الجزئي المؤرخ  الدائمةلتحكيما محكمة  )٩( 

/ENGLISH/RPC/BIS/EPA.  
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أن كمـا    )١٠(.المركزية للبلدان المتعاقـدة هـي الأعضـاء في هـذه المنظمـة وليسـت البلـدان نفسـها                  
 ألف من الاتفاق المنشئ لمعهد فيينا المشترك تميز أيضا بين الأطـراف في الاتفـاق                -المادة الرابعة   
وقــد .  الــدولي منظمــة دوليــة لبرلمانــات الــدول ذات الســيادة  والاتحــاد البرلمــاني)١١(. والأعضــاء

. تحــول الاتحــاد نفســه مــن رابطــة للبرلمــانيين إلى منظمــة دوليــة لبرلمانــات الــدول ذات الســيادة    
 .وأعضاؤه ليست هي الدول، بل هي برلمانات الدول

 المصطلحات المستخدمة - ٢مشروع المادة  -جيم  
، بالصــيغة الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ٢فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ٥

 :الخامسة والخمسين
 ٢المادة ’’ 
 المصطلحات المستخدمة’’ 
 منظمـة منشـأة بموجـب    “منظمة دولية ”لأغراض مشاريع المواد هذه، يعني مصطلح       ’’ 

. معاهدة أو صك آخر يحكمه القانون الدولي وتملك شخصية قانونية دولية خاصـة بهـا          
  )١٢(.‘‘ل العضوية في المنظمات الدولية، بالإضافة إلى الدول، كيانات أخرىوقد تشم

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
، فــإن المنظمــة الدوليــة ليســت ســوى  ٢اســتنادا إلى الجملــة الأولى مــن مشــروع المــادة   

ن شخص اعتباري، يستمد شخصيته القانونية المستقلة، لا من أي قانون وطني، بـل مـن القـانو                
ولعـل المـرء يتسـاءل عمـا إذا         . ويبدو أن ذلك يشمل مفهوم المنظمة الدولية كلها       . الدولي العام 

فالمنظمـة الدوليـة بالصـيغة الـتي عرفتـها بهـا الجملـة الأولى               . كانت الجملـة الثانيـة ضـرورية فعـلا        
نظمـات  فهل انصرفت النيـة إلى اسـتبعاد الم       . يمكن نظريا أن تقوم دون أن يكون لها أعضاء بتاتا         

 .التي ليس لها أعضاء بتاتا، من نطاق تطبيق قواعد المسؤولية

__________ 
 :انظر أيضا )١٠( 

  R. Bermejo, La banque des regelements internationaux: approche juridique, Hague Yearbook of International 

Law, 1989, pp. 100-101. 
لمصرف الأوروبي  مصرف التسويات الدولية، وا-معهد فيينا المشترك هو مشروع تعاوني لست منظمات دولية  )١١( 

لميدان  والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في ا،للإنشاء والتعمير
ويوفر المعهد التدريب لمسؤولي بلدان أوروبا الوسطى . الاقتصادي، ومنظمة التجارة العالمية وحكومة النمسا

 .التخطيط المركزي في آسيا والشرقية، والاتحاد السوفياتي السابق واقتصادات
 .٥٣، الفقرة )A/58/10( ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،  )١٢( 
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 صندوق النقد الدولي
د أن نـبرز الغلـط في الواقـع         ، فإننـا نـو    ٢رغم أنه سبق لنا أن علقنا على مشروع المـادة            

صل في الشـروح السـابقة المتعلقـة بمشـروع المـادة هـذه وأن نلـتمس توضـيحات بشـأن                     حالذي  
 .طرح متعلق بها

 من التقرير السابق التي تتناول تعريـف المنظمـات الدوليـة، أن    ٥١فقد ورد في الحاشية   
المنظمات الدولية هي وحدها الأعضاء في معهـد فيينـا المشـترك، في حـين أن النمسـا هـي أيضـا           

 .عضو في المعهد في الوقت الراهن
عضـويته لا تتـألف   وتورد الحاشية ذاتها أن المعهد لا تشمله أحكام مشـاريع المـواد لأن       

ــا  . إلا مــن المنظمــات الدوليــة  ونرجــو ممتــنين أن . وســبب هــذا القــول غــير واضــح بالنســبة إلين
ــرر الخــاص بتوضــيح الســبب      ــة أو المق ــذي تتفضــل اللجن ــى    ال ــتي تقتصــر عل ــل العضــوية ال يجع

المنظمــات الدوليــة وحــدها، في منظمــة دوليــة أخــرى، تســتبعد هــذه المنظمــة مــن نطــاق تطبيــق  
، هــل تــؤدي عضــوية دولــة إلى   أيضــافيمــا يتعلــق بمعهــد فيينــا المشــترك و. المــواد هــذهمشــاريع 

مـا دام اللفـظ المسـتخدم في    (إخضاعه لأحكام مشاريع المواد أم أنه تلزم عضوية أكثر من دولة   
 ؟)بالجمع‘‘ الدول’’ هو ٢الجملة الأخيرة من مشروع المادة 

‘‘ الدولـة ’’أن المعنى المفرد لعبـارة  وفي هذا الصدد، نلتمس أيضا بعض التوضيحات بش     
 أن الدولـة يمكـن أن تفهـم علـى أنهـا      ٢وأوضـح شـرح مشـروع المـادة        . في مشاريع المـواد هـذه     

فهل تشمل هذه الإحالة الوكالات التي هي كيانات قانونيـة          . تشمل أجهزة الدولة أو وكالاتها    
ولـة يعتـبر دولـة في أغـراض         مستقلة؟ وعلى سبيل المثال، هل المصرف المركزي الـذي تملكـه الد           

 مشاريع المواد هذه؟ وهل المنظمة التي تملكها المصارف المركزية خاضعة لمشاريع المواد هذه؟
 مبادئ عامة  - ٣مشروع المادة  - دال 

، بالصــيغة الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ٣فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ٦
 :الخامسة والخمسين

 ٣المادة ’’ 
 مبادئ عامة’’ 
ــاً صــادر عــن منظمــة دوليــة يســتتبع المســؤولية      - ١”  كــل عمــل غــير مشــروع دولي

 .الدولية للمنظمة الدولية
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ــاً إذا كــان هنــاك تصــرف      - ٢”  ترتكــب المنظمــة الدوليــة عمــلا غــير مشــروع دولي
 :يتمثل في عمل أو امتناع عن عمل

 لي؛ينسب إلى المنظمة الدولية بموجب القانون الدو )أ(’’  
  )١٣(.ويشكل خرقاً لالتزام دولي على المنظمة الدولية )ب(  

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 . الرجاء الرجوع إلى التعليقات الواردة في الفرع الثاني، الجزء لام، أدناه 

 صندوق النقد الدولي
يـر  مـن مشـروع التقر    ) ٢(٧٢ أن بعض البيانات الـواردة في الفقـرة          نؤكدنود أيضا أن     

 تتضـمن وصـفا غـير ثابـت ولا مـبرر لمسـائل       ٣مـن شـرح مشـروع المـادة     ) ١(هذا وفي الفقـرة    
 .أساسية، في قولها إن إسناد تصرف ليس شرطا أساسيا للمسؤولية الدولية للمنظمات الدولية

[...] المسؤولية الدولية تـرتبط،     ’’أن  ) ٥(، في الفقرة    ١وورد في شرح مشروع المادة       
من المسلم به أيضا أن المسؤولية الدولية قد لا تترتـب           ف. ‘‘وجب القانون الدولي  بخرق لالتزام بم  

إلا إذا حــدث خــرق لالتـزام بموجــب القــانون الــدولي  ’’علـى نشــاط لا يحظــره القـانون الــدولي   
فإذا كانت المسؤولية الدولية تشترط بالضرورة قيام خـرق لالتـزام           . ‘‘فيما يتعلق بذلك النشاط   

إلى شــخص مــن أشــخاص  ولية الدوليــة عــن ذلــك الخــرق لا يمكــن أن تســند دولي، فــإن المســؤ
القانون الدولي، ما لم يكن التصرف الذي نشـأ عنـه الخـرق يسـند إلى شـخص القـانون الـدولي               

ولا نعلم أي سند للقـول الـذي يفيـد بـأن الإسـناد لا يشـترط لإعمـال المسـؤولية الدوليـة            . ذاك
 .في تلك الحالات

‘‘ المسـؤولية الدوليـة   ’’ المتعلقة بمسـؤولية الـدول، اسـتخدمت عبـارة           وفي مشاريع المواد   
الــتي تنشــأ بموجــب القــانون الــدولي مــن جــراء العمــل غــير المشــروع     ... العلاقــات ’’لتشــمل 
قـد  ‘‘ المسـؤولية الدوليـة   ’’ومن المسلم به أن هذا القول قد يفهم علـى أن عبـارة               . )١٤(‘‘ دوليا

مـن قبيـل    (ن أعمـال أخـرى للدولـة أيضـا          ع ـالدوليـة الـتي تنشـأ       تشمل أيضا العلاقات القانونيـة      
غــير أن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الدولــة تــنص   ).الأعمــال الــتي ليســت غــير مشــروعة 

ــة      ــات الأولي ــك الالتزام ــاول تل ــا لا تتن ــى أنه ــاطع عل ــك،    . بشــكل ق ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ب
 عــن حصــرا، تنشــأ المســؤولية الدوليــة ]أي المتعلقــة بمســؤولية الــدول[لأغــراض هــذه المــواد، ’’

كمـا أن مشـاريع المـواد       ). التوكيـد مضـاف   . (‘‘المخـالف للقـانون الـدولي      العمل غير المشـروع   
__________ 

 .٥٣، الفقرة )A/58/10( ١٠الملحق رقم  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون،  )١٣( 
 .٤٠الصفحة ، )A/56/10( ١٠الملحق رقم   والخمسون،السادسةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٤( 
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المتعلقة بمسؤولية كانت صريحة أيضا عندما نصت علـى أنـه لكـي يحـدث العمـل غـير المشـروع              
 .‘‘ون الدوليإلى الدولة بموجب القان ينسب’’دوليا، يجب أن يكون التصرف المعني 

ولذلك، فإنه حتى في إطار مشاريع المواد هذه، لا تترتب عن تصرف دولـة أو منظمـة                  
فحـتى  . أخرى مسؤولية منظمة دولية إلا إذا كان التصرف يسند إلى المنظمـة الدوليـة المسـؤولة               

  الذي لا يمكن إسناده، ولكن المنظمة تقر به وتتبناه، يصـبح تصـرفا يسـند إلى المنظمـة                  التصرف
  )١٥(.بمقتضى ذلك الإقرار أو التبني

 مسـؤولية المنظمـة الدوليـة قـد       ’’لذلك فإنه من المفاجئ أن يؤكد الشرح الآن على أن            
ولا نقـر بصـحة   . ‘‘تنشأ في بعض الحالات عنـدما لا يسـند التصـرف إلى تلـك المنظمـة الدوليـة           

ل هـذا القـول باعتبـاره       هذا القول ونرى أنه يفتقـر إلى أسـاس قـانوني يمكـن أن يسـتند إليـه قبـو                   
 .تدوينا إما لمبدأ عام من مبادئ القانون الدولي أو باعتباره اقتراحا لتطويره التدريجي

 قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية  - ٤مشروع المادة  - هاء 
، بالصــيغة الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ٤فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ٧
 :سادسة والخمسينال

 ٤المادة ’’
 قاعدة عامة بشأن إسناد التصرف إلى منظمة دولية

ــة مهامــه عمــلا      - ١” ــة في تأدي ــابع لمنظمــة دولي يعتــبر تصــرف جهــاز أو مســؤول ت
صادرا عن تلك المنظمة بمقتضى القـانون الـدولي، أيـا كـان المركـز الـذي يشـغله ذلـك                     

 .الجهاز أو المسؤول في المنظمة
المــوظفين وغيرهــم مــن   ‘‘ مســؤول’’، يشــمل مصــطلح  ١الفقــرة لأغــراض  - ٢”

 .الكيانات والأشخاص ممن تعمل المنظمة من خلالهم
 .تطبق قواعد المنظمة في تحديد وظائف أجهزتها ومسؤوليها - ٣”
: ، بشـكل خـاص    ‘‘قواعـد المنظمـة   ’’ة  لغرض مشروع هـذه المـادة، تعـني عبـار          .٤”

ت وغــير ذلــك مــن الإجــراءات الــتي تتخــذها    الصــكوك المُنشــئة؛ والمقــررات والقــرارا 
 )١٦( .“المنظمة وفقاً لتلك الصكوك؛ والممارسة المتبعة في المنظمة

__________ 
انظـر  . واد المتعلقـة بمسـؤولية الدولـة والـتي أحاطـت بهـا الجمعيـة العامـة علمـا          مـن الم ـ  ١١وهذا مشابه لمشروع المـادة       )١٥( 

ــا،     ــدول عــن الأعمــال غــير المشــروعة دولي ــة العامــة   مســؤولية ال كــانون  ١٢المــؤرخ  ٥٦/٨٣مرفــق لقــرار الجمعي
 .٢٠٠١ ديسمبر/الأول

 .٧١، الفقرة )A/59/10( ١٠م الملحق رق  والخمسون،التاسعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )١٦( 
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 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 :٢الفقرة 

أن الكيان يمكـن أن يكـون        نتربولالا -يتبين من واقع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية         
وفي تلــك الحالــة، حــتى ولــو كــان . يــة في الوقــت ذاتــهجهــازا أو مســؤولا في بلــد ومنظمــة دول

جهازا من أجهزتها أو مسؤولا من مسؤوليها متورطا في تصرف، فإن ذلك التصـرف لا يسـند              
 بالعمـل المقصـود جهـة بصـفتها       ولن يكون الأمـر كـذلك قطعـا، إذا قامـت          .  حكما إلى المنظمة 

قترحها اللجنة لا بـد مـن تكييفهـا لتعـبر           ومن تم، فإن القاعدة التي ت     . نفاذ القانون محليا  لإ ةسلط
 .عن هذا الفرق الدقيق

وفي حالة المنظمة، فإن أي مناقشة تتعلق بإسناد تصرف إلى المنظمـة لا بـد وأن تراعـي                
 : تتألف المنظمة من)١٧(،٥فاستنادا إلى المادة  . من قانونها الأساسي٥المادة 

 الجمعية العامة 
 واللجنة التنفيذية 
 لعامةوالأمانة ا 
 والمكاتب المركزية الوطنية 
 والمستشارين 
كما ينص القانون الأساسـي علـى أن جميـع أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة يتصـرفون، لـدى                     

كمــا أن الأمــين العــام  ). ٢١المــادة (قيــامهم بوظــائفهم، بصــفتهم ممــثلين للمنظمــة لا لبلــدانهم   
 يتلقـون منـها تعليمـات لـدى قيـامهم           والموظفين يعتبرون موظفين دوليين لا يمثلـون بلـدانهم ولا         

 ).٣٠ و٢٩المادتان . (بوظائفهم
 تصرف المكاتب المركزية الوطنية 
 ٥يوجد خلاف بشأن مسألة ما إذا كان المكاتب المركزية الوطنية المـذكورة في المـادة            

بنـاء علـى طلـب الأمـين العـام        ،١٩٨٠ففـي فتـوى صـادرة في عـام          . أجهزة من أجهزة المنظمة   
 :، اتخذ الأستاذ روتر الموقف التالي الذي لا يميز بين إسناد التصرف والمسؤوليةللمنظمة

إن المكاتب المركزيـة الوطنيـة ليسـت أجهـزة للمنظمـة؛ ووظائفهـا لا تخضـع لقواعـد                   ’’
وإذا ارتكب مكتب وطني عملا غـير       . النظام الأساسي؛ ولا تخضع لسلطة الأمين العام      

__________ 
، من ١لهذا الحكم نفس الوظيفة التي لأحكام مماثلة في دستور منظمات أخرى، من قبيل المادة الثانية عشرة البند  )١٧( 

من دستور الاتحاد البرلماني ١٣مواد اتفاق صندوق النقد الدولي، والمادة الثالثة من دستور منظمة اليونيسكو، والمادة 
 .ا إلى ذلكالدولي، وم
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المنظمـة لا تكـون مسـؤولة بـل تكـون الدولـة الـتي         وطنيا كان أو دوليا، فـإن     ،مشروع
  )١٨(.‘‘مسؤولة عنهالمكتب ينتمي إليها ذلك 

. إن الوصف الذي أورده روتر في الجملة الأولى من الاقتباس الوارد أعـلاه لـيس دقيقـا      
تضمنان ما يكفي من المؤشرات التي تدعم الـرأي القائـل   يفالقانون الأساسي المنظمة وممارستها     

 ويبـدو مـن التقريـر رقـم         .)١٩(كاتب المركزية الوطنية هي أجهزة للمنظمة أو وكيلة عنـها         بأن الم 
أن ) ١٩٦٥ريـو ديجـانيرو،   ( للأمين العام الموجه إلى الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامـة     ٥

، إلى الأجهزة الوطنيـة     ١٩٢٧ إلى   ١٩٢٥مفهوم المكاتب المركزية الوطنية، يشير في الفترة من         
ــائق والمراســلات مــع الكيانــات الأجنبيــة بشــأن مســائل     الم ســؤولة عــن التجميــع المركــزي للوث

. ١٩٣٨ و ١٩٢٧ في الفتـرة الفاصـلة بـين         ةوقد أنشئت أولى المكاتب المركزية الوطني     . الشرطة
، وحــدت هــذه المكاتــب دورهــا المحــوري في نظــام التعــاون ١٩٥٤ إلى ١٩٤٨وفي الفتــرة مــن 

 وواضـحا بمـا     راسخا اعتبر مفهوم المكتب المركزي الوطني مفهوما        ١٩٥٦الدولي للشرطة وفي    
.  مـن القـانون الأساسـي باعتبـاره جـزءا مـن هيكـل المنظمـة المنظمـة                  ٥يكفي لإدراجه في المادة     

 :ووصف الأمين العام المكتب المركزي الوطني على النحو التالي
، المراســل والممثــل ، علــى الصــعيد الــوطني نتربــولالمكتــب المركــزي الــوطني للا  يعــد’’

والسلطة المختصة المسؤولة للمنظمة، وبالتالي فهو المركـز الـوطني لمسـائل التعـاون بـين                
 )٢٠(.‘‘الشرطة

مـن القـانون الأساسـي    ) ه ــ (٢٦، تنص المـادة  ٥وبالإضافة إلى القائمة الواردة في المادة  
ية فيمـا يتعلـق بالمسـائل    على وجوب أن تتعامل الأمانة العامة حصرا مع المكاتب المركزية الوطن    

 تشـترط أن يعـين كـل بلـد مـن            ٣٢والأهـم مـن هـذا، أن المـادة          . المتصلة بالبحث عـن المجـرمين     
ويـؤمن المكتـب    .  هيئة تعمـل فيـه عمـل المكتـب المركـزي الـوطني             نتربولالاالبلدان الأعضاء في    

 :الاتصال
__________ 

 )١٨( Problemes juridiques relatifs au statut de l’O.I.P.C-Interpol, Consultation du Professeur Reuter, published in 

Interpol- Les textes fondamentaux de l’Organisation internationale de police criminelle (PUF, 2001), pp. 60-

61-. 
بـل يسـتخدم    ‘ organs’’سـتخدم عبـارة     ت المنظمـة لا     القـانون الأساسـي   يـة مـن     نكليزرة إلى أن الصيغة الا    ينبغي الإشا  )١٩( 

ــارة  ــواد   (‘‘body’’عبـ ــال، المـ ــبيل المثـ ــى سـ ــر علـ ــارات   ). ٢٩ و٢٦ و٦انظـ ــتخدم عبـ ــية فتسـ ــيغة الفرنسـ ــا الصـ أمـ
’’organes‘‘,’’organismes ‘‘و’’institutions‘‘ . ــبانية مصــــــــط ــيغة الإســــــ  ،‘‘ organos’’ لحيوتســــــــتخدم الصــــــ
 .‘‘organismos’’ و

 )٢٠( Un BCN. d’Interpol (ou BCN.) c’est, à l’échelon national, le correspondent, le representent, le responsable de 

l’Organisation; de ce fait ils est le centre national pour les questions de coopération policière ”AGN/34/RAP/5, 

p. 6. 
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 بمختلف أجهزة البلد؛ )أ(
 لأخرى كمكاتب مركزية وطنية؛ وبالهيئات التي تعمل في البلدان ا )ب(
 .وبالأمانة العامة للمنظمة )ج(
ويقوم المكتب المركزي الوطني بـدور محـوري في نظـام التعـاون الـدولي للشـرطة الـذي             

ريـو ديجـانيرو،    (وهذا ما بينته بوضوح الدورة الرابعة والثلاثون للجمعية العامـة           . أقامته المنظمة 
 )٢٢(.‘‘ الوطنيـة  مبـدأ المكاتـب المركزيـة     ’’م التقرير المعنون     عندما ذيل بالنظام العا    )٢١(،  )١٩٦٥

 في الدورة الثالثة والسـتين للجمعيـة العامـة في رومـا، سـبعة      )٢٣(، ذيل بالنظام العام     ١٩٩٤وفي  
وتحــدد معــايير العمــل  ).٢أرفقــت في التــذييل (عشــر معيــار عمــل للمكاتــب المركزيــة الوطنيــة 

المركزية الوطنية وتـوفر إطـارا لقيـاس أداء المكاتـب اسـتنادا      الممارسة الرشيدة لعمليات المكاتب   
ــادل المســاعدة     ). إلى تلــك الممارســة الرشــيدة  ــذ هــذه المعــايير هــو تحســين تب والهــدف مــن تنفي

ــة العامــة للمكاتــب    ــل إن   . والخــدمات بــين المكاتــب ودعــم الأمان ــرأي القائ ــد ال ــا يؤي وهــذا م
 .  للمنظمة“وكيلة”أو ‘ أجهزة’المكاتب هي 

ــإدراج المكاتــب في قائمــة عناصــر       بــل إن القــانون الأساســي للمنظمــة يتعــدى ذلــك ب
لا في علاقتـها مـع   (علاوة على ذلك، يحد وظيفتـها في علاقتـها بالأمانـة العامـة           . هيكل المنظمة 

، وفي علاقتها بـالإدارات الأخـرى داخـل البلـدان، وفي علاقتـها مـع المكاتـب المركزيـة                  )المنظمة
 وبناء عليه، بقدرما تستمد الجمعية العامـة سـلطتها في تنظـيم بعـض الجوانـب                 .الوطنية الأخرى 

 مـن القـانون   ٤٤من العناصـر الأخـرى لهيكـل المنظمـة، فإنـه يـرخص لهـا قانونـا بموجـب المـادة                    
 .الأساسي باعتماد قواعد فيما يتعلق بالمكاتب المركزية الوطنية

 ةالمنظمــة الــوارد‘ ‘مســؤول’’بمفهـوم  واعتبـارا لاجتــهاد محكمــة العـدل الدوليــة المتعلــق    
، يــتعين الإقــرار بــأن المكاتــب المركزيــة الوطنيــة لا بــد أن   ٤مناقشــته في شــرح مشــروع المــادة  

 لها فيما يتعلق بوظيفة الاتصال الخاصة الـتي يخولهـا إليهـا             “ةوكيل”تعتبر إما أجهزة للمنظمة أو      
ضع تلـك الوظيفـة لشـرط احتـرام إطـار      غير أنه كما سبقت الإشارة إليه، تخ . القانون الأساسي 

ــدان     ــة في شــتى البل ــوانين القائم ــرة (الق ــادة  ١الفق ــن الم ــع     ،)٢ م ــال أعضــائها م واتســاق أعم
وبالتــالي، فــإن المنظمــة لا تمــارس أبــدا ســيطرة فعليــة علــى أي  ). ٣١المــادة (تشــريعات بلــدانهم 

وب أو اسـتخدام    علاوة على ذلك، فإن الاعتقال الفعلي لشـخص مطل ـ        . مكتب مركزي وطني  
__________ 

 )٢١( AGN/34/RES/5 
 .”The National Central Bureaus of ICPO-Interpol: Policy“: ي كالتالينكليزوالعنوان الرسمي باللغة الا )٢٢( 
 )٢٣( ANG/63/14. 

20 05-35289 
 



A/CN.4/556  
 

بما فيها التحليل الجنـائي الـذي تقـوم بـه الأمانـة             (الأدلة المحصل عليها عن طريق مصادر المنظمة        
في الإجـراءات الجنائيـة الوطنيـة، هـي أعمـال لا تقـوم بهـا إلا السـلطات الوطنيـة لإنفـاذ                       ) العامة

تالي فإن المكاتب المركزيـة     وبال. القوانين، ولا يجوز القول إنها تستند في ذلك إلى قواعد المنظمة          
 مــن القــانون  ٣٢الوطنيــة وإن اعتــبرت أجهــزة أو وكيلــة للمنظمــة، اعتبــارا لأحكــام المــادة        

، فــإن تصــرف المكاتــب المركزيــة ٣١ والمــادة ٢ مــن المــادة ١الأساســي، بــالاقتران مــع الفقــرة 
ــة  ــادة إلى المنظمـ ــند عـ ــة لا تسـ ــادر في ويتضـــمن الح. الوطنيـ ــية تأســـيس كنكـــم الصـ ــة قضـ يسـ

 Founding Church of Scientology v. The) (ريغـان . ت.د(العلمولوجيـا ضـد أمـين الخزانـة     

Secretary of Treasury (D.T. Regan ((      الوصف التالي لموقـف المكاتـب المركزيـة الوطنيـة الـذي
 :يعكس جزئيا ما سلف ذكره

فعليـة للتحقيـق    شبكة اتصالات عالمية، غير أن كل الوظائف النتربولالالقد أنشأت   ’’
وكــل بلــد . وإنفــاذ القــوانين تقــوم بهــا ســلطات الشــرطة المحليــة للحكومــات المشــاركة 

 وقــد عينــت الولايــات المتحــدة مكتــب  -عضــو يعــين وكالــة وطنيــة لإنفــاذ القــوانين   
ــا بصـــفتها  -الولايـــات المتحـــدة المركـــزي الـــوطني   مكتبـــها المركـــزي ’’ ويشـــار إليهـ

. نتربـول الال الرسائل والمعلومـات بـين ذلـك البلـد و          ، لكي يعمل كصلة لتباد    ‘‘الوطني
عـن   ن كيانات إنفاذ القـوانين داخـل البلـد العضـو          عوتوجه التحريات الرسمية الصادرة     
. ، ويستخدم الاتجـاه المعـاكس في الأجوبـة        نتربولالاطريق مكتبها المركزي الوطني إلى      

ائمين علـى إنفـاذ القـوانين       وهكذا تقوم المكاتب المركزية الوطنية بـدور الناقـل بـين الق ـ           
ــولالاو ــة لشــتى       نترب ــة الوطني ــب المركزي ــع المكات ــدورها صــلة وصــلة م ــتي تشــكل ب  ال

  )٢٤(.‘‘الدول
ومن الواضح أن هذا الوصف يخلط عن خطأ بين الأمانة العامة للمنظمة وبين المنظمـة                
ل مسـؤولة عـن     غير أنه يصيب في شرحه القائل إن الكيانات الوطنية لإنفاذ القوانين تظ           . ككل

 . أعمال إنفاذ القوانين في أقاليمها
كما يسلط الحكـم الصـادر في تلـك القضـية الأضـواء علـى مسـألة الكيفيـة الـتي ينبغـي               

. تنــاول موقــف المكاتــب المركزيــة الوطنيــة بهــا في علاقتــها بالمنظمــة، لأغــراض إســناد التصــرف 
بتدائية الاتحاديـة للولايـات المتحـدة       وكان هذا الحكم استئنافيا صادرا بشأن أوامر للمحكمة الا        

ــوطني للولايــات المتحــدة أن تكشــف عــن       ــا، تطلــب إلى المكتــب المركــزي ال لمقاطعــة كولومبي
 بشـأن   نتربـول مستندات سبق له أن تلقاها من أجهزة شرطة أجنبية عن طريق الأمانة العامة للا             

__________ 
 ١٩٨١ديســــمبر / كــــانون الأول٣١محكمــــة الاســــتئناف الاتحاديــــة للولايــــات المتحــــدة، مقاطعــــة كولومبيــــا،   )٢٤( 

)http://www.xenu/archive/CourtFiles/occf177.( 
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رية الإعـلام، واسـترجاع وثـائق    كنيسة العلمولوجيا، في إطار قانون الولايات المتحدة المتعلق بح       
وقضـت محكمـة الاسـتئناف الاتحاديـة للولايـات          .  بفرنسـا  نتربـول الامماثلة وتبويبها مـن ملفـات       

المتحدة بأن قانون حريـة الإعـلام يخـول للمحـاكم الاتحاديـة للولايـات المتحـدة صـلاحية الأمـر                     
 لا يخــول الصــلاحية بالكشــف عــن وثــائق الوكالــة المحــتفظ بهــا بصــورة مخالفــة للأصــول، لكنــه 
 . للمحاكم لإصدار أوامر بحيازة أو مراقبة مستندات لا توجد بحوزتها فعلا

ولذلك فـإن السـؤال الرئيسـي هـو مـا إذا كـان يجـوز اعتبـار المكتـب المركـزي الـوطني                         
ــات المتحــدة بمثابــة    ــة الابتدائيــة الاتحاديــة موقفــا مــؤداه أن      . نتربــولالاللولاي واتخــذت المحكم

ــوب م ــ ــن        المطل ــة م ــائق المطلوب ــات المتحــدة أن يســترد الوث ــوطني للولاي ــب المركــزي ال ن المكت
 بموجب مادة من قانون حرية الإعلام تنص علـى تفتـيش وجمـع الوثـائق المطلوبـة مـن                    نتربولالا

وقضـت  . المرافق الميدانية وغيرهـا مـن المؤسسـات المسـتقلة عـن المكتـب الـذي ينظـر في الطلـب                   
ولم تتفـــق مـــع المحكمـــة   . يـــة للولايـــات المتحـــدة بحكـــم مختلـــف    محكمـــة الاســـتئناف الاتحاد 

وقضـــت بـــأن المكتـــب المركـــزي الـــوطني وإن كـــان ينتســـب . الاتحاديـــة في تعليلـــها الابتدائيـــة
 ، فإنـــه لا يعـــد إلا صـــلة وصـــلة للولايـــات المتحـــدة مـــع المنظمـــة، ولـــيس فرعـــا نتربـــولالا إلى
ا إلى قضية سـامي ضـد الولايـات المتحـدة     واستندت في تكييفها هذ   .  ولا وكيلا عنها   نتربولللا
)Sami v. United States( ،   المكتـب المركـزي الـوطني للولايـات المتحـدة      ’’التي قضـي فيهـا بـأن 

ــه          ــوظفين ومولت ــه الم ــرت ل ــتي أنشــأته ووف ــة ال ــة الوطني يعمــل بصــفة حصــرية وكــيلا للحكوم
ة في مقاطعـة كولومبيـا لا        وبالتالي فإن وجود المكتب المركزي للولايات المتحـد        )٢٥(.‘‘وجهزته

يكفي لقيـام محمـول يفيـد بوجـود اختصـاص شخصـي لمحكمـة مقاطعـة كولومبيـا علـى منظمـة                     
واســتناد إلى محكمــة الاســتئناف الاتحاديــة للولايــات المتحــدة، يســري نفــس التعليــل . نتربــولالا

المتحـدة  فـإذا لم يكـن المكتـب المركـزي الـوطني للولايـات       . بكامل حجيته في القضية المعروضـة     
يرتبط بالمنظمة بما يكفي لإخضاع هذه الأخيرة لاختصاص محكمـة المقاطعـة، فإنـه مـن المؤكـد                  

. أمرا بتسـليم مسـتندات     يمكن أن يتلقى من المكتب المركزي الوطني       أن المنظمة طرف ثالث لا    
ركـزي  ، نقضت أمر المحكمة الابتدائية الاتحادية للمقاطعة الذي يطلب إلى المكتـب الم        بناء عليه و

 . الوطني أن يسترد ويبوب المستندات التي سبق له أن أرسلها إلى المنظمة
والقول الوارد أعلاه الذي يفيد بـأن تصـرف المكتـب المركـزي الـوطني لا يسـند عـادة                     

 حتى وإن تعين اعتبار المكاتب المركزية الوطنيـة أجهـزة للمنظمـة أو وكيلـة عنـها                  -إلى المنظمة   
طريقة الـتي تناولـت بهـا المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان ومحكمـة                  قول تأكد من خلال ال     -

البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسـان التابعـة للأمـم المتحـدة، وكـذا محكمـة               
__________ 

 )٢٥( 617 F.2d 755, 758-60 (D.C. Cir. 1979) 
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التظلمـات المتعلقـة بسـلوك لمكاتـب مركزيـة      )) Yerodia case(في قضـية يروديـا   (العدل الدولية 
وق الأساسية للأشـخاص المطلـوبين أو المعـتقلين عـن طريـق شـبكة               وطنية ادعي أنها تنتهك الحق    

 . ففي كل هذه الحالات، أسندت أعمال المكاتب المركزية الوطنية إلى بلدانها. نتربولالا
ومن المسلم به أنه عنـدما تعبـئ المكاتـب المركزيـة الوطنيـة أو تسـتخدم قواعـد بيانـات                      

ظيفة اتصال نموذجية على النحو المتـوخى في المـادة          ، فإن ذلك يشكل و    نتربولالأمانة العامة للا  
غـير أنـه إضـافة إلى شـروط احتـرام حـدود القـوانين               . نتربولمن القانون الأساسي للا   ) ج (٣٢

، واتسـاق إجـراءات الأعضـاء مـع تشــريعات     )٢ مـن المــادة  ١الفقـرة  (القائمـة في شـتى البلـدان    
فالمـادة  . نتربـول الال من هذا القبيل إلى   ، تضمن شروط أخرى ألا يسند عم      )٣١المادة  (بلدانها  

 من النظام المتعلق بتجهيز معلومات الشرطة لأغراض التعاون الدولي للشرطة، تنص صـراحة              ٥
 :على ما يلي
مسـؤولة عـن   ) والكيانـات الأخـرى المـرخص لهـا    (يظل المكتـب المركـزي الـوطني      -

 يمكـن تسـجيلها في      المعلومات التي تبلغها عن طريق نظام معلومات الشرطة والتي        
 ملفات المنظمة؛

ــاء المعلومــات مســتوفية للشــروط       - ــا أن تتخــذ إجــراءات لضــمان بق ــتعين عليه وي
 اللازمة لتجهيز المنظمة لها؛

ــة المعلومــات وصــلتها      - ــتعين عليهــا أن تتخــذ أي إجــراءت ملائمــة لضــمان دق وي
 .بالموضوع وإبلاغ الأمانة العامة بأي تغيير أو حذف يلزم القيام به

وقبــل اســتخدام أي معلومــات يــتم الحصــول عليهــا عــن طريــق نظــام معلومــات      -
والكيانـات الأخـرى المـرخص      (، يتعين علـى المكاتـب المركزيـة الوطنيـة           نتربولالا
ــة العامــة ومــن مصــدر المعلومــات لضــمان دقــة     ) لهــا أن تتأكــد منــها لــدى الأمان

  )٢٦(.المعلومات وصلتها بالموضوع
ــة الوطنيــة وإن كــان ينبغــي   والخلاصــة الــتي يمكــن ا   ســتنتاجها هــو أن المكاتــب المركزي

تصــنيفها في عــداد أجهــزة المنظمــة أو وكلائهــا، فإنهــا عنــدما تتصــرف بصــفتها ســلطات محليــة   
ومــن تم، فــإن القاعــدة الــتي  . لإنفــاذ القــوانين، لا يمكــن إســناد تصــرفها ذاك إلى المنظمــة عــادة  

 .عن هذا الفرق الدقيقتقترحها اللجنة لا بد من تكييفها لتعبر 
 

__________ 
 من النظام المتعلق بتجهيز معلومات الشرطة لأغراض التعاون الدولي للشرطة، التزامات مماثلة تقع ١٠تتضمن المادة  )٢٦( 

 .على عاتق الأمانة العامة
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 .الوظائف المنوطة بها بمقتضى قواعد المنظمة: تصرف الأمانة العامة
 والـتي   نتربـول الاوتؤكد التوصيات المذكورة في التقارير السنوية للجنـة مراقبـة ملفـات              

قدمت في أعقاب تحقيقات تمت بناء على تظلمات فردية، أن أعمال الأمانة العامـة فيمـا يتعلـق                  
 .المعلومات هي أعمال للمنظمة تترتب عليها مسؤولية المنظمةبتجهيز 
 نتربــولالاكمــا أن تــرخيص الأمانــة العامــة للأطــراف الثالثــة بــالإطلاع علــى ملفــات     

 .تصرف يسند إلى المنظمة
 نتربــولالا مــن نظــام ٣ و٢ووعيــا بالمخــاطر الــتي ينطــوي عليهــا الأمــر، تحــدد المادتــان  

رطة لأغـراض التعـاون الـدولي للشـرطة الأغـراض الـتي يجـوز فيهـا          المتعلق بتجهيز معلومات الش ـ   
 :في غرضين للمنظمة أو عن طريق قنواتها تجهيز المعلومات

 التجهيز لأغراض الشرطة الدولية؛  )أ(
 .والتجهيز لأغراض متعلقة بالإدارة الفعلية للمنظمة )ب(
و تجــاوز وجــه التحديــد، فــإن تجهيــز أي بيانــات اسميــة لأي غــرض آخــر ه ــ        وعلــى 

 مـن القـانون     ٣ و ٢ولضمان بقاء ملفات المنظمة في الحدود الـتي ترسمهـا المادتـان             . للصلاحيات
 لتجهيــز معلومــات الشــرطة لأغــراض التعــاون  نتربــولالا مــن نظــام ١٠الأساســي، فــإن المــادة 

وتعكـس الالتزامـات   . الدولي للشرطة تحدد الشروط العامـة لتجهيـز الأمانـة العامـة للمعلومـات           
وتفــرض أحكامهــا علــى . ٥اقعــة علــى عــاتق المكاتــب المركزيــة الوطنيــة والــواردة في المــادة  الو

بـالتحري فيمـا إذا كانـت المعلومـات المجهـزة هـي في حـدود الصـلاحيات                  التزامـا   الأمانة العامة   
 .وتتماشى مع قواعد المنظمة

أن شـخص   أن الأمانة العامة عنـدما تجهـز معلومـات بش ـ   )٢٧(وقد أبرزت قضية ييروديا    
وتصدر نشرات حمراء لإلقاء القبض عليه، فإن المنظمة قد تصبح متورطة في حالات تتنافى مـع                

وتجهز الأمانة العامة المعلومات وتصـدر نشـرات في معظـم الأحـوال بنـاء علـى                 . القانون الدولي 
 البحـث عـن وزيـر   الرامـي إلى  هز طلب بلجيكـا  وبناء عليه، جُ . طلب المكاتب المركزية الوطنية   

وطعنــت الكونغــو في الأمــر  . صــدر إشــعار أحمــر خارجيــة الكونغــو آنــذاك، الســيد يــيرودا، وأُ  
وبعــد النظــر في مقتضــيات الأمــر  . بــالقبض الصــادر عــن بلجيكــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة  

بالقبض، قضت المحكمة بأن إصداره، في حد ذاتـه، يمثـل عمـلا للسـلطات القضـائية البلجيكيـة                   
ــهم جــرائم الحــرب      يرمــي إلى إتاحــة الق ــ ــة بت ــة في الأراضــي البلجيكي ــر الخارجي ــى وزي بض عل

ولاحظــت المحكمــة أن الأمــر قــد أقــر فعــلا اســتثناء في حالــة . والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية
__________ 

 )٢٧( ICJ Reports, 2002 .)٢٠٠٢دل الدولية لعام تقارير محكمة الع( 
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. الزيارة الرسمية للسيد يـيرودا لبلجيكـا، وأن السـيد يـيرودا لم يتعـرض أبـدا للقـبض في بلجيكـا                     
ملزمة بأن تقضي، اعتبارا لطبيعة وغرض الأمر بـالقبض، بـأن مجـرد    غير أن المحكمة اعتبرت أنها   

إصداره ينتهك الحصانة ذات الحجية المطلقة تجاه الكافـة الـتي يتمتـع بهـا السـيد يـيرودا باعتبـاره                     
وبناء عليه استنتجت المحكمة أن إصدار الأمـر بـالقبض يشـكل            . الوزير الحالي لخارجية الكونغو   

تجاه الكونغو، من حيـث كونـه لا يحتـرم حصـانة ذلـك الـوزير وينتـهك                  انتهاكا لالتزام بلجيكا    
على الأخص الحصانة من الولاية الجنائية والحرمة الـتي كـان يتمتـع بهـا آنـذاك بمقتضـى القـانون                    

تعمــيم  كمــا اســتنتجت المحكمــة أنــه، علــى غــرار قضــية إصــدار الأمــر بــالقبض، فــإن   . الــدولي
 قــد انتــهك فعــلا، اعتبــارا ٢٠٠٠يونيــه /اء مــن حزيــرانالســلطات البلجيكيــة للأمــر دوليــا ابتــد

مـن   حصانة السيد ييروديـا بصـفته وزيـر الخارجيـة الممـارس للكونغـو كمـا أن                 لطابعه وغرضه، 
واسـتنتجت المحكمـة أن تعمـيم الأمـر         . شأنه أن يؤثر علـى سـلوك الكونغـو في علاقاتهـا الدوليـة             

ماســي للســيد ييروديــا أم لا، يشــكل  بــالقبض، ســواء كــان تــدخلا ملموســا في النشــاط الدبلو  
انتهاكا لالتزام بلجيكا تجاه الكونغو، من حيـث أنهـا لم تحتـرم حصـانة وزيـر خارجيـة الكونغـو                     
آنذاك، وبصفة أخص، انتهكت الحصـانة مـن الولايـة الجنائيـة والحرمـة اللـتين كـان يتمتـع بهمـا                

 . آنذاك بمقتضى القانون الدولي
لدوليـة في قضـية ييروديـا، يتضـمن في الوقـت الـراهن              وبناء على حكم محكمـة العـدل ا        

 المتعلــق بتجهيــز معلومــات الشــرطة لأغــراض التعــاون الــدولي للشــرطة حكمــا  نتربــولالانظــام 
محــددا يشــترط أن تســتوثق الأمانــة العامــة، ممــا إذا كانــت المعلومــات الــتي يجهزهــا مكتــب مــن   

 بـالقوانين القائمـة في بلـده ومـا إذا           المكاتب المركزيـة الوطنيـة أو كيـان آخـر مـرخص لـه تتقيـد               
 ١-١٠المـادة   (كان ذلك لا يتنافى مع الاتفاقيات الدولية الـتي يكـون البلـد المصـدر طرفـا فيهـا                    

وأصبح من الضروري توضـيح هـذه القاعـدة، لأنـه في قضـية ييروديـا، أصـدرت الأمانـة                    ). ‘٥’
تــبين فيمــا بعــد أنهــا تتنــافى مــع   العامــة نشــرة حمــراء اســتنادا إلى أوامــر القــبض البلجيكيــة الــتي   

 .الالتزامات البلجيكية بموجب القانون الدولي
 ٣الفقرة 

، ٣، فـإن القصـد مـن صـياغة الفقـرة            ٤ من مشـروع المـادة       ٣استنادا إلى شرح الفقرة      
من خلال عدم جعل تطبيق قواعد المنظمة المعيار الوحيد، هو تـرك الإمكانيـة مفتوحـة لاعتبـار                  

، في ظـروف اسـتثنائية، لجهـاز أو مسـؤول، حـتى وإن لم يجـز القـول بـأن                     أن الوظائف موكولـة   
 .ذلك يقوم على أساس قواعد المنظمة

 :  اللجنة إلى تراعي ما يلينتربولوتدعو الأمانة العامة للا 
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، على غـرار مـا أقرتـه اللجنـة في الحاشـية             ‘‘مبدأ التخصص ’’تخضع المنظمات الدولية ل ـ   
ا يحــد المهــام الــتي يمكــن لمنظمــة مــن المنظمــات أن تقبلــها مــن   وهــذا المبــدأ يضــع حــاجز. ٣٠٣

 إجــراءات - الفتــوى المتعلقــة بجنــوب غــرب أفريقيــا ويبــدو أنــه يترتــب علــى. الأطــراف الثالثــة
ــدأ )٢٨( التصــويت، ــة التصــريح  ’’ أن مب ــة في مقابل  expression unius est(‘‘ لا عــبرة للدلال

exclusion alterius(   ــة خــارج الإطــار الدســتوري أن   ، تســري عنــدما تقتضــي صــلاحية مخول
  )٢٩(.يتصرف جهاز على نحو يتنافى مع الغرض الرئيسي أو الهيكل الأساسي للمنظمة

، تـنص بوضـوح الفقـرة الثالثـة         نتربـول الا -نظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة       الموفي حالة    
الجمعيــة العامــة أو  مــن القــانون الأساســي، علــى أن الأمــين العــام، بعــد موافقــة  ٤١مــن المــادة 

ــة       ــطة المنظمـ ــاق أنشـ ــدخل في نطـ ــتي تـ ــام الـ ــل إلا المهـ ــه أن يقبـ ــوز لـ ــة، لا يجـ ــة التنفيذيـ اللجنـ
وهـذا  . واختصاصها من المؤسسات أو المنظمات الدولية الأخـرى، أو تطبيقـا لاتفاقيـات دوليـة      

ليهـا  ما يعبر عن رغبة واضحة في عدم إشراك المنظمة في أنشطة تخرج عن مهمتها المنصـوص ع                
 .  من القانون الأساسي٣أنشطة محظورة بموجب المادة في  أو ٢في المادة 
ولا ينحصر أثر هذا الحكم في نطاق الوظائف التي يجوز قبولها، بل إنه لا يجوز للأمـين                  

فشـرط موافقـة الجمعيـة      . العام أن يقبل وظيفة دون موافقـة الجمعيـة العامـة أو اللجنـة التنفيذيـة               
مبـــدأ ’’ويســـري .  التنفيذيـــة يضـــمن احتـــرام التقســـيم الـــداخلي للســـلطاتالعامـــة أو اللجنـــة

 وهــذا يعــني أنــه لمــا كــان كــل جهــاز قــد خــول لــه القــانون   )٣٠(. في هــذا الصــدد‘‘ التخصــص
الأساسي مهمة معينة أو طائفة من المهام الخاصة مع ما يقترن بهـا مـن وسـائل وسـلطات، فإنـه                     

ة أن تعتبر تلك الوظائف كما لو أنهـا مخولـة لجهـاز أو    لا يتلاءم مع توزيع الوظائف بين الأجهز    
 . وكيل حتى وإن لم يجز القول بأن ذلك يستند إلى قواعد المنظمة

 مـن القـانون الأساسـي أن    ٤١ومن الآثار الأخرى المترتبة على الفقرة الثالثة من المـادة    
علاوة علـى ذلـك، فـإن       . الأجهزة الأخرى للمنظمة لا يجوز لها أن تقبل مهام من أطراف ثالثة           

 من القانون الأساسي تنص ضمنا على أنه لا يجـوز للأمـين العـام أن        ٤١الفقرة الثالثة من المادة     
يقبل مهام من الحكومات الوطنية، ولا يجوز له أن يقبل المهـام إلا مـن مؤسسـات أو منظمـات                

__________ 
 )٢٨( ICJ Reports 1955, p. 79) . ١٩٥٥تقارير محكمة العدل الدولية، لعام( 
 ,E. Lauterpacht انظر تحديدا بشأن سريان هذا القاعدة الفقهية على تخويل السلطات خارج الإطار الدستوري،  )٢٩( 

The Development of the Law of International Organization by Decisions of International Organizations, 152 

RdCADI 1976, at 436-437, an d 406. 
 M. Bedjaoui, The New World Order and the Security Council – Testing the Legality of Acts: نظرا )٣٠( 

(Dordrecht/Boston/London; Martinus Nijhof , 1994), p. 12. 
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لطـابع الـدولي    والغـرض مـن ذلـك هـو الحفـاظ علـى ا            . دولية أخرى أو تطبيقا لاتفاقيات دوليـة      
  )٣١(.للمنظمة بعامة والطابع الدولي للأمين العام بخاصة

وبناء على ما سبق، فإن الأمانة العامة للمنظمة تهيب بلجنة القـانون الـدولي أن تـدرس           
بعمق الإمكانيـة الـتي تـود أن تتركهـا مفتوحـة بغـرض السـماح، في ظـروف اسـتثنائية، باعتبـار                       

 ذلك التخويل يسـتند إلى قواعـد      هام حتى وإن لم يجز القول إن      مخولا للقيام بم    أو مسؤول  جهاز
 .المنظمة

 صندوق النقد الدولي
ــادة      ــى مشــروع الم ــا الأول عل ــوم  ٤إن تعليقن ــق بمفه ــذي تســعى  ‘‘ المســؤول’’ يتعل ال

 .مشاريع المواد وشرحها إلى تعريفه
قومـون بهـا   وكما سبق أن ورد في تعليقنا، يرى الصندوق أن أعمال المسؤولين الذين ي          

أمــا عمــل شــخص آخــر خــارج عــن . بصــفتهم الرسميــة هــي وحــدها الــتي تســند إلى الصــندوق
الصندوق فلا يسند إلى المنظمة بمقتضى المبادئ العامة للقـانون الـدولي، حـتى وإن كـان يسـعى                   

الصـندوق مـا لم يكـن الصـندوق يمـارس السـيطرة الفعليـة علـى ذلـك العمـل أو            إلى القيام بمهام  
 .مختص من أجهزة الصندوق قد صدق ذلك العمل أو تحمل صراحة مسؤوليته كان جهاز 

ولا يتنافى موقف الصندوق مع فتـاوى محكمـة العـدل الدوليـة الـثلاث المشـار إليهـا في                     
فهــي تــؤول معاهـدة مختلفــة صـيغت بصــورة مختلفــة عـن مــواد اتفــاق    . ٤شـرح مشــروع المـادة   
 إذ نؤيد تأييدا تاما النتـائج المستخلصـة مـن تلـك     علاوة على ذلك، فإننا   . صندوق النقد الدولي  

. الفتاوى ومنطقها التعليلي، فإننا نلاحظ أنها لا تتعلق إلا بالتزامات الدولـة تجـاه منظمـة دوليـة                 
ولما كانت تلك القضايا لا تتعلق بمسـؤولية المنظمـات الدوليـة، وكانـت المحكمـة بصـدد تأويـل                    

سـؤولية المنظمـات الدوليـة، فإننـا نشـكك في مـدى             معاهدة واحدة من عدة معاهدات تتعلـق بم       
مـن  ) ٤(صواب الاعتماد المطلق على تلك القضايا الثلاث في الطـرح المعمـم الـوارد في الفقـرة             

مــا ذكرتــه محكمــة العــدل الدوليــة فيمــا يتعلــق ’’ والــذي مفــاده أن مــا ٤شــرح مشــروع المــادة 
 .‘‘يةبالأمم المتحدة ينطبق، بشكل أعم، على المنظمات الدول

مـن  ) ٧(ويتناول تعليقنا الثاني على مشروع المادة هذه اقتراحـا ضـمنيا ورد في الفقـرة                 
من الشرح توحي بأنه لما كانـت مناقشـة تصـرف الجهـاز           ) ٧(فالفقرة  . ٤شرح مشروع المادة    

 يتنـاول تصـرف     ٤، فـإن مشـروع المـادة        ٦المتجاوز لحدود السـلطة قـد ورد في مشـروع المـادة             
 .لمتجاوز لحدود السلطة لكنه تصرف غير مشروع مع ذلكالجهاز غير ا

__________ 
 .الانتربول– من القانون الأساسي لمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ٣٠ و٢٩لمادتين انظر أيضا ا )٣١( 
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فإذا كان تصـرف جهـاز يتجـاوز حـدود السـلطة، فإنـه ذلـك التصـرف لا بـد وأنـه تم                         
عملا بسلطات منصوص عليها صراحة في ميثاق المنظمـة أو منصـوص عليهـا ضـمنا بالضـرورة              

ه هـي أعمـال غـير مشـروعة      والقول إن الأعمال التي يأذن بها ميثاق منظمة أو تتماشى مع ـ          . فيه
ولا يمكننـا أن نقبـل هـذا القـول          . يعني أن ميثاق المنظمة نفسها يتنافى مع التزامات دوليـة أعلـى           

إلا في حالات تنطوي على انتهاكات لقواعد آمرة من قواعد القانون الدولي، غـير أننـا لا نجـد                  
وبنـاء عليـه، نوصـي    . ن الـدولي ما يعزز طرحا من هذا القبيل فيما يتعلق بالقواعد العادية للقانو  

اللجنة بأن تعيد النظر في اقتراحها أو تورد الحجج التي تسـند طرحهـا القائـل إن أعمـال جهـاز             
منظمــة دوليــة غــير المتجــاوزة لحــدود الســلطة يمكــن مــع ذلــك اعتبارهــا أعمــالا غــير مشــروعة    

 .بموجب القواعد العادية للقانون الدولي
 منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

ــالفقرة  [  ــادة  ) ٤(فيمــا يتعلــق ب ــور أســئلة بشــأن مــا إذا  ] ٤مــن مشــروع الم كانــت  تث
إيــراد حاشــية تشــرح  ولعلــه مــن المفيــد. للمنظمــة المعنيــة‘‘ ممارســة متبعــة’’الممارســة المفترضــة 

وعلـى سـبيل المثـال،       .أو غيرهـا  ‘‘ ممارسـة متبعـة   ’’الظروف التي تعتـبر فيهـا الممارسـة المفترضـة           
ن تلك الممارسة منسجمة مع سياق المصـادر الرسميـة للقواعـد الـوارد تعـدادها في                يتعين أن تكو  
 .ذلك الحكم

 الأمانة العامة للأمم المتحدة
يدرج الشرح الوارد في الفصل الخامس من مشروع تقرير لجنة القـانون الـدولي بعـض                 

ء واحد، لـيس لـدينا   ، وباستثنا٢٠٠٤فبراير  / شباط ٣تعليقاتنا الواردة في رسالتنا إليكم بتاريخ       
 إشـــارة إلى قــرار مجلـــس الأمـــن  ٣٦٧ونقتــرح أن تضـــاف في الحاشــية   . أي تعليقــات أخـــرى 

أن تنشــأ، وفقــا ’’:  والــذي قــرر١٩٩٩أكتــوبر / تشــرين الأول٢٥المــؤرخ ) ١٩٩٩ (١٢٧٢
مـة  لتقرير الأمين العام، إدارة انتقالية للأمم المتحدة في تيمور الشرقية تسـند إليهـا المسـؤولية العا       

عن إدارة تيمور الشرقية، وتخول صلاحية ممارسة جميع السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة، بمـا في                 
 .‘‘ذلك إقامة العدل

تصــرف الأجهــزة أو المســؤولين ممــن تضــعهم تحــت تصــرف   -٥مشــروع المــادة  - واو 
 المنظمة الدولية دولة أو منظمة دولية أخرى

 الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ، بالصــيغة٥فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ٨
 :السادسة والخمسين
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 ٥المادة ’’
تصرف الأجهزة أو المسؤولين ممن تضعهم تحت تصرف المنظمة الدولية دولة أو            ’’

 منظمة دولية أخرى
يعتبر تصرف جهاز تابع لدولـة أو جهـاز أو مسـؤول تـابع لمنظمـة دوليـة يوضـع تحـت                   

ــة أخــرى، بم   ــدولي، فعــلاً صــادراً عــن المنظمــة    تصــرف منظمــة دولي وجــب القــانون ال
  )٣٢(‘‘الأخيرة، إذا كانت المنظمة تمارس السيطرة الفعلية على ذلك التصرف

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
 الموظفون المعارون 
ــارين مــن          ــوظفين المع ــة عــددا كــبيرا مــن الم ــة للشــرطة الجنائي تســتخدم المنظمــة الدولي

وخـلال فتـرة   . كما يمكنها أن تستخدم موظفين معارين من منظمات دوليـة  . ةالإدارات الوطني 
إعــارتهم، يكــون الموظفــون المعــارون مــوظفين دولــيين يعملــون حصــرا لفائــدة المنظمــة الدوليــة   

 ويخضع كافة الموظفين المعارين للنظـام الأساسـي والنظـام الإداري            نتربولالا -للشرطة الجنائية   
يمات الإدارية للأمـين العـام الـذي يخضـعون لإمرتـه ويكونـون مسـؤولين                لموظفي المنظمة وللتعل  

ولـذلك، فـإنهم عنـد تـوليهم لمهـامهم يوقعـون علـى تصـريح بـالولاء                  . أمامه خلال فترة إعارتهم   
 .للمنظمة
ولما كان الموظفون المعـارون مـوظفين مـن حيـث الواقـع والقـانون، اسـتنادا إلى قواعـد                     

 .٥ لا مشروع المادة ٤مشمول بمشروع المادة المنظمة، فإن إسناد تصرفهم 
 موظفو الاتصال التابعون لمنظمات دولية أخرى 
لعل الحالة فيما يتعلق بموظفي الاتصال التـابعين لمنظمـات دوليـة أخـرى، والموضـوعين                  

فلــيس مــن الواضــح تمامــا مــا إذا كانــت نيــة   . تحــت تصــرف الأمانــة العامــة، تســتلزم الدراســة  
وإذا كــان الأمــر كــذلك، فــإن الأمانــة . د انصــرفت إلى تغطيــة هــذه الحالــة قــ٥مشــروع المــادة 

 : تدعو اللجنة إلى أن تراعي الاعتبار التالينتربولالعامة للا
وهكـذا،  . يتم تبـادل مـوظفي الاتصـال عمـلا باتفاقـات للتعـاون مـع منظمـات أخـرى                   

 -ة للشــرطة الجنائيــة والمنظمــة الدولي ـ ففـي إطــار اتفـاق التعــاون بــين مكتـب الشــرطة الأوروبي   
، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون المنصـوص عليـه في اتفـاق التعـاون عـن طريـق قيـام                     نتربولالا

. للمرابطـة لـدى الطـرف الآخـر       ) أو أكثر (بإيفاد موظف اتصال     طرف من الطرفين أو هما معا     
__________ 

 .٧١، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٣٢( 
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ة وســتحدد مهــام مــوظفي الاتصــال وحقــوقهم وواجبــاتهم وكــذا تفاصــيل إيفــادهم في مــذكر    
وسـيعمل الطرفـان    . نتربـول للتفاهم تبرم بين مـدير مكتـب الشـرطة الأوروبي والأمـين العـام للا              

على توفير كافة التسهيلات الضرورية، من قبيل حيز المكاتب ومعدات الاتصالات اللاسـلكية             
ــ ــع توفيرهـ ــهم االمزمـ ــاكن عملـ ــال في أمـ ــوظفي الاتصـ ــد .  لمـ ــاليف  ويتحمـــل الطـــرف الموفـ تكـ

وتكــون لمحفوظــات موظــف الاتصــال حرمــة تصــونها مــن أي تــدخل    . كيةالاتصــالات اللاســل
ــائق      . لمســؤولي الطــرف الآخــر   ــذه المحفوظــات كــل الســجلات والمراســلات والوث وتشــمل ه

والمخطوطـات وسـجلات الحاسـوب والصـور والأشـرطة والتسـجيلات الـتي تعـود إلى موظــف         
رف الآخـر داخـل أمـاكن       ويسمح كل طرف لموظف الاتصال التـابع للط ـ       . الاتصال أو يحوزها  

عمله بالاتصـال بحريـة لكافـة الأغـراض الرسميـة ويحمـي حقـه في القيـام بـذلك ويكـون لموظـف                 
الاتصال حق استعمال الرموز والشفرات وتلقي أوراق أو مراسـلات يحملـها حامـل حقيبـة أو                 

] ي ــ[ويضمن كل طرف لموظف ــ    .ترد في حقائب مختومة، رهنا بالامتيازات والحصانات المطبقة       
الاتصال الحصول بسـرعة علـى المعلومـات الخاصـة بـه والضـرورية لقيامـه بمهامـه عنـد مرابطتـه                       

 .لدى الطرف الآخر
ويؤيد ما سبق ذكره الرأي القائـل بـأن مـوظفي الاتصـال التـابعين للمنظمـات الدوليـة                    

. ليســوا مــوظفين للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة ولاهــم موضــوعين تحــت تصــرف المنظمــة  
ستتبع ذلك أن تصرف موظفي الاتصـال لا بـد وأن ينسـب إلى المنظمـة الـتي يمثلونهـا اسـتنادا              وي

 .٤إلى مشروع المادة 
 الموظفون الوطنيون المقدمون لأفرقة الاستجابة في حالة الحوادث 
 فرقـة للاسـتجابة في حالـة الحـوادث إلى           ١٣خلال السنتين الماضيتين، أرسلت المنظمـة        

ي حادث إجرامي رئيسي أو ضربة إرهابية في مكان ما من العالم؛ سـتعرض              فف . بلد مختلفا  ١٢
 وضــمان إصــدار نتربــولالاالمنظمــة إيفــاد فرقــة لمكــان الهجــوم لتقــديم الــدعم للبلــد العضــو في    

نشرات الإشعار بالأشخاص المطلوبين، والبحث في قواعد البيانـات، وإصـدار الانـذارات ذات       
 .ية عند الاقتضاءالصلة وتقديم التقارير التحليل

ومــن الواضــح أنــه مــا دامــت أفرقــة الاســتجابة في حالــة الحــوادث تتــألف مــن مــوظفي  
غــير أن عــدة . ٥، فإنــه لــن يثــور أي إشــكال في إطــار مشــروع المــادة نتربــولالأمانــة العامــة للا

وفي . أفرقة للاستجابة في حالة الحوادث تضـم مـوظفين وطنـيين معـارين للمنظمـة لمهمـة معينـة                  
 بمفهـوم  نتربـول الا الحالات، هل يستوفي هؤلاء الموظفون الشروط لاعتبارهم مسؤولين في        تلك

، أو هـل ينبغـي اعتبـارهم بمقتضـى مشـاريع المـواد مسـؤولين موضـوعين تحـت                   ٤مشروع المادة   
 ؟٥تصرف المنظمة، بمفهوم مشروع المادة 
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 صندوق النقد الدولي
أن الإسـناد ينبغـي أن يتحـدد، علـى     كما سبقت ملاحظته في هذا الجواب، نتفق علـى          

، من خـلال المسـألة الوقائعيـة المتعلقـة بالسـيطرة الفعليـة علـى                ٥غرار ما ورد في مشروع المادة       
التصــرف، بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت التصــرف مطلوبــا أو مأذونــا بــه مــن طــرف شــخص 

 .آخر
 

 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات  - ٦مشروع المادة  - زاي 
، بالصــيغة الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ٥فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ٩

 :السادسة والخمسين
 

 ٦المادة ’’
 تجاوز حدود السلطة أو مخالفة التعليمات’’

يُعتــبر تصــرف جهــاز أو مســؤول تــابع لمنظمــة دوليــة فعــلاً صــادراً عــن تلــك     
الجهـاز أو المسـؤول بهـذه الصـفة، وذلـك           المنظمة، بموجب القانون الدولي، إذا تصرف       

حتى إذا تجاوز التصرف حـدود سـلطة ذلـك الجهـاز أو ذلـك المسـؤول أو كـان مخالفـاً                      
 . )٣٣(‘‘للتعليمات

 
 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

، تسـير صـياغة   ٦ مـن شـرح مشـروع المـادة     ٣على غرار ما سـبق توضـيحه في الفقـرة       
ففـي  .  من مشاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول          ٧المادة   على هدي صياغة     ٦مشروع المادة   

 من الشرح ذكر أن مشـروع المـادة يغطـي كـلا مـن حالـة تجـاوز جهـاز أو مسـؤولين                     ١الفقرة  
ــدما يتجــاوز العمــل اختصــاص المنظمــة    لحــدود الســلطة أو مخالفتــهم للتعليمــات   . وكــذلك عن

. وم المعـبر عنـه هنـا ملائمـا للمنظمـة الدوليـة        وتتساءل الأمانة العامة للمنظمة عما إذا كان المفه       
فالواقع أنه لا يتعلق أي من الأمثلة المستمدة من ممارسة المنظمة الدوليـة والـذي ذكرتهـا اللجنـة                   

 .بحالة إسناد تصرف يتجاوز نطاق اختصاص منظمة

__________ 
 .٧١، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم   )٣٣( 
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نطـاق   يتعلق بحالة يتجاوز فيها تصـرف أجهـزة أو مسـؤولين           ٦ فما دام مشروع المادة    
، لكنـهم   )اغتصـاب السـلطة   (تهم بعدم احترامهم للتقسيم الداخلي للمهام بين الأجهزة         صلاحي

غير أنـه عنـدما يتجـاوز العمـل         . لا يتجاوزون اختصاص المنظمة، فإن القاعدة المقترحة مفهومة       
المتجــاوز لحــدود الســلطة اختصــاص المنظمــة، فــإن القاعــدة المقترحــة تصــبح أقــل قــدرة علــى      

 .الإقناع
 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الـدول عـن الفرضـية الـتي تفيـد بـأن                ٧ادة  وتحيد الم  

بـأي دور في  ‘ مبـدأ التخصـص  ’ومن تم، فإنه في حالة الـدول، لا يقـوم      . للدول اختصاصا عاما  
غير أن المنظمـات، علـى غـرار مـا أقرتـه اللجنـة، لا               .  من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول     ٧المادة  

الـذي يعـني أن منشـئيها    ‘ مبـدأ التخصـص  ’بـل يحكمهـا   . عامـا، خلافـا للـدول   تملك اختصاصـا   
يخولون لهـا سـلطات يتحـدد نطاقهـا تبعـا للمصـالح المشـتركة الـتي أنـاط منشـؤوها بهـا مأموريـة                      

 )٣٤(.رعايتها
 أن المنظمــة - كمــا طبقتــه محكمــة العــدل الدوليــة     - ويتضــح مــن مبــدأ التخصــص    

ارس حقوقا إجرائية أمـام المحـاكم الدوليـة إلا بالقـدر الـذي              يمكنها أن تطالب بمستحقات وتم     لا
تظل فيه المنظمة داخل نطـاق اختصاصـها المنصـوص عليهـا قانونـا ومـا دامـت في حـدود ذلـك                       

ومن الناحيـة المنطقيـة، فـإن الوجـه الآخـر للمسـألة هـو أن المنظمـات الدوليـة لا يجـوز                       . النطاق
 .صاصها، دون أي قيدتحميلها مسؤولية أعمال خارجة عن نطاق اخت

 تـدعو لجنـة     نتربـول الا -ولذلك فإن الأمانة العامـة للمنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة               
ولعل بالإمكان أن تستلهم تلـك      . ٥القانون الدولي إلى النظر في إضافة فقرة إلى مشروع المادة           

 مـن  ٢الفقـرة  فبموجـب  . ١٩٨٦ من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات لعـام           ٤٦الأحكام المادة   
ــادة  ــأن الإعــراب عــن رضــاها       ٤٦الم ــة الاحتجــاج ب ــا، لا يجــوز لمنظمــة دولي  مــن معاهــدة فيين

بالارتبــاط بمعاهــدة قــد تم انتــهاكا لقاعــدة مــن قواعــدها تتعلــق بالاختصــاص بعقــد المعاهــدات   
ويكـون  . كسبب مبطل لرضاها، ما لم يكن الانتهاك بينـا ومتعلقـا بقاعـدة ذات أهميـة أساسـية                 

ــة تتصــرف في هــذا     الان ــة أو أي منظمــة دولي ــا إذا اتضــح بشــكل موضــوعي لأي دول تــهاك بين
 . الشأن وفق الممارسات العادية للدول، وللمنظمات الدولية حسب الاقتضاء، وبحسن نية

ويمكن اعتبـار تجـاوز ولايـة المنظمـة تجـاوزا بينـا بالنسـبة لأي بلـد أو أي منظمـة دوليـة                    
مارسات العادية للبلدان، وللمنظمات الدولية حسب الاقتضـاء،        تتصرف في هذا الشأن وفق الم     

 . وبحسن نية
__________ 

 ,ICJ Reports(  ،١٩٩٦شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية في التراع المسلح، تقارير محكمة العدل الدولية لعام  )٣٤( 

 .٢٥، الفقرة ٧٨، الصفحة )1996
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 صندوق النقد الدولي
إذا كنا نقر المبدأ القاضي بـأن المنظمـة الدوليـة يمكـن أن تكـون ملزمـة، إزاء الأطـراف                      

 ٦ جهاز أو مسؤول، فإننـا نعتقـد أن المـادة            بعمل يتجاوز حدود السلطة يقوم به     الثالثة البريئة،   
نبغي أن تراعي اسـتثناء رئيسـيا واحـدا، مسـتقى مـن القـانون الـداخلي، وهـو الاسـتثناء الـذي                        ي

يعفي من إسناد تصرف مسؤول متجاوز لحدود السـلطة إلى الفاعـل الأصـلي في الحـالات الـتي                   
على علم فعلي أو مفترض بأن التصرف يطبعـه تجـاوز حـدود    ‘ ١’يكون فيها الطرف المضرور  

ونعتقـد بضـرورة اعتبـار هـذا المبـدأ اسـتثناء لأحكـام               .في ذلـك التصـرف    ويشارك  ‘ ٢’السلطة  
 .٦مشروع المادة 

  التصرف الذي تعترف به منظمة دولية وتعتبره صادراً عنها- ٧مشروع المادة  - حاء 
، بالصــيغة الــتي اعتمدتــه بهــا اللجنــة مؤقتــا في دورتهــا ٧فيمــا يلــي نــص مشــروع المــادة  - ١٠

 :السادسة والخمسين
 ٧المادة ’’

 التصرف الذي تعترف به منظمة دولية وتعتبره صادراً عنها’’ 
التصــرف الــذي لا يســند إلى منظمــة دوليــة بموجــب المــواد الســابقة يعتــبر مــع   

ذلك عملاً صادراً عن هذه المنظمة الدولية بموجب القـانون الـدولي، إذا اعترفـت هـذه        
 . )٣٥(‘‘ هذا الاعتراف والاعتبارالمنظمة بذلك التصرف واعتبرته صادراً عنها، وبقدر

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
فلـيس مـن الواضـح      . هنا أيضا ربما يبرر مبدأ التخصص النظر في إدراج حكم تقييـدي            

 إلى تبيينــه أمــرا ٧ المبــدأ الــذي يســعى مشــروع المــادة تأييــد ل)٣٦(مــا إذا كــان ســوق قضــية لان 
أن الإجراء المقصـود هـو إجـراء للجماعـة          الأوروبيةففي تلك القضية، زعمت الجماعة      . سليما

الأوروبية وأن الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي قد رفعت دعوى ضد طرف غـير معـني، لأن                
وفي نهايـة المطـاف،     . كان خرقـا لالتـزام الجماعـة الأوروبيـة لا التزامـا لأعضـائها              الخرق المزعوم 

 لكن حتى لو اعتبر البيان الذي سـاقته اللجنـة        )٣٧( .تلك كانت الطريقة التي عولجت بها القضية      
مثالا للإقرار، فإنه ينبغي ألا يغرب عن الذهن أن الجماعـة الأوروبيـة ارتكـزت في أقوالهـا علـى                    

__________ 
 .٧١، الفقرة )A/59/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم  )٣٥( 
 )٣٦( EC-Computer Equipment, WT/DS62/R, WT/DS7/R, and WT/DS68/R of 5 February 1998. 
 .R.S.J. Martha, The Capacity to Sue and be Sued under WTO-Law, in 3 World Trade Review, 2004, pp. 41-42انظر  )٣٧( 
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ــة اختصاص ـــ ــرياأن للجماعـ ــنيفات   ا حصـ ــات والتصـ ــة بالتعريفـ ــازات المتعلقـ ــائل الامتيـ  في مسـ
تص بالإقرار والاعتماد، فـإن مـا سـبق يؤيـد           وإذا ما تركت جانبا مسألة الجهاز المخ      . الجمركية

التصـرف الـذي      إلا ٧الرأي القائل بأنـه لا يجـوز أن يسـند إلى منظمـة بموجـب مشـروع المـادة                    
 .تعترف به منظمة وتتبناه والذي يكون داخل حدود السلطة

 ‘‘قواعد المنظمة’’الإشارة إلى  - طاء 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات بـين الـدول           ٢ مـن المـادة      ١رة  تمشيا مع معنى الفق ـ    
ــة      ــين المنظمــات الدولي ــا ب ــة أو فيم ــبير    (والمنظمــات الدولي ــى وجــه الخصــوص، بتع ُيقصــد، عل

، الوثائق المنشئة للمنظمة، ومقرراتهـا وقراراتهـا المعتمـدة وفقـاً لهـا، والممارسـة          “قواعد المنظمة ”
ة العامة بشأن إسـناد تصـرف إلى المنظمـات الدوليـة ينبغـي أن تتضـمن                 ، فإن القاعد  )المتبعة فيها 

 .‘‘قواعد المنظمة’’مبدئيا إشارة إلى 
ــة وإلى        ــات الدوليـ ــم المنظمـ ــذي يحكـ ــدأ التخصـــص الـ ــذا الموقـــف إلى مبـ ــتند هـ ويسـ
ــا     المبــــدأ ــة لا يمكــــن الاحتجــــاج بهــ ــة للمنظمــ ــة الدوليــ ــية الاعتباريــ القاضــــي بــــأن الشخصــ
ولما كانت المنظمة الدولية تؤسس بنـاء علـى معاهـدة لهـا بـدورها أثـر نسـبي                   . الثالثة الدول إزاء

)Res inter alios acta)  فــإن وجودهــا ككيــان مســتقل لا يمكــن )طرافــهأالعمــل لا يلــزم إلا ،
عــلاوة علــى ذلــك، . نظريــا الاحتجــاج بــه إزاء الــدول الثالثــة غــير الأطــراف في تلــك المعاهــدة 

 سـلطات قانونيـة مخولـة إليهـا إلا في الحـدود الـتي يرسمهـا الصـك             يمكن للمنظمات أن تمـارس     لا
 . المؤسس لها وفي أغراض تحقيق الولاية المنصوص عليها فيه

 ‘‘قواعد المنظمة’’تعريف  -ياء  
 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 .ترى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن هذا التعريف ملائم 
زة منظمة دولية، ترغب جمهورية الكونغو الديمقراطيـة        غير أنه فيما يتعلق بتصرف أجه      

في أن تدرس اللجنة بعمق المعالجة الـتي يمكـن إفرادهـا لمشـاريع المـواد المتعلقـة بـالأجهزة المنشـأة                     
د الطبيعيـة العـابرة للحـدود، مـن قبيـل          ربموجب اتفاقـات ثنائيـة تتعلـق بـالإدارة المشـتركة للمـوا            

 . والمناطق المحمية وما إلى ذلكالمجاري المائية العابرة للحدود
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 إسناد تصرف قوة لحفظ السلام إلى الأمم المتحدة أو إلى الدول المساهمة - افك 
 جمهورية الكونغو الديمقراطية  

من المسلم بـه أن أي عمـل أو امتنـاع عـن عمـل مـن جانـب منظمـة يتنـافى مـع قواعـد              
نظمـة طرفـا فيهـا هـو عمـل غـير مشـروع            القانون العرفي العام أو أحكام معاهدة تكون تلـك الم         

 .دوليا يسند إلى تلك المنظمة
 مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة تنـيط بمجلـس الأمـن المسـؤولية الأولى                  ٢٤والواقع أن المادة     

وفي قيامه بهـذه المسـؤولية الجسـيمة، يتصـرف المجلـس باسـم              . عن حفظ السلم والأمن الدوليين    
 .تفويضا حقيقيا للسلطةالدول الأعضاء في المنظمة، مما يشكل 

 مـن الميثـاق، لا   ٤٣، علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة      ‘جـيش دولي ’’وفي غيـاب   
غـير أنـه يمكنـه بـل     . ٤٢يمكن لمجلس الأمن نفسه أن يقوم بتدابير جبرية عسكرية بمفهـوم المـادة        

نفاذ التـدابير الـتي      في نهاية المطاف لإ    ٤٢ أو المادة    ٣٩ويتعين عليه أن يعير سلطته، عملا بالمادة        
 مــن الميثــاق ٤٢وعلــى وجــه التحديــد، يمكــن تطبيــق المــادة    .تتخــذها الــدول تطبيقــا لقراراتــه 

إما عن طريق المساهمة بقوة عسكرية تخضع مباشـرة أو حصـرا لمجلـس الأمـن أو عـن       : بطريقتين
 .طريق إنشاء جيش يتألف من وحدات وطنية ويخضع لقيادة الأمم المتحدة

ن تصــرف قــوات حفــظ الســلام يســند في الحــالتين إلى الأمــم المتحــدة، لمــا ومبــدئيا، فــإ 
لمجلس الأمن من سلطة على القيادات الوطنية ولكون الجنود أنفسهم لا يتلقون الأوامر إلا مـن                

 .قيادتهم الوطنية
 من الميثاق أنشأت لجنة مـن أركـان الحـرب           ٤٧ومن المهم أيضا التأكيد على أن المادة         

دي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصـلة بمـا يلزمـه                مهمتها أن تس  
من حاجات حربية لحفظ السـلم والأمـن الـدولي ولاسـتخدام القـوات الموضـوعة تحـت تصـرفه                    

 . وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع
يم القـوات المسـلحة الموضـوعة تحـت          من المبادئ العامة التي تحكم تنظ      ٣٩بل إن المادة     

يتـولى قيـادة الوحـدات الوطنيـة قـادة تعينـهم البلـدان         ’’: تصرف مجلس الأمن تنص على ما يلي      
وتظل هذه الوحـدات تحـتفظ بطابعهـا الـوطني وتخضـع في جميـع الأوقـات للانضـباط                   : الأعضاء

 .‘‘والأنظمة النافذة في قواتها المسلحة الوطنية
رفـت الجـرائم المرتكبـة خـلال عمليـات حفـظ السـلام بأنهـا جـرائم                  ومن ثم، فإنـه إذا ع      

تندرج في نطاق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين يمكـن أن تعتـبر الأمـم         
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المتحدة مسؤولة ماليا عن الأضرار التي تتسبب فيها القوات المسلحة المسؤولة، فإن مسـؤوليتها              
 .ا الأساسي أو للقوانين الوطنيةالجنائية ستخضع إما لنظام روم

غير أنـه نظـرا للطـابع الخـاص لهـذه البعثـات، فـإن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تـرى                      
ــذي يحكــم          ــام ال ــديلات الضــرورية للنظ ــة إدخــال التع ــها بغي ــة عمل ضــرورة أن تواصــل اللجن

 .مسؤولية عمليات حفظ السلام
عـن طريـق ترتيبـات عمليـة بـين          وتقترح مع ذلك أن ينظم هذا الصنف مـن المسـؤولية             

من قبيل الاتفـاق بـين بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في جمهوريـة                 (الأمم المتحدة والبلدان المضيفة     
بشأن الأضرار الـتي قـد تنشـأ عـن          ) الكونغو الديمقراطية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية     

 .أنشطة قوات حفظ السلام في أقاليمها
ــدو خــرق التزامــات من - لام  ــة تجــاه ال  -ل الأعضــاء فيهــا أو تجــاه أجهزتهــا   ظمــة دولي

 الدراسة نطاق
 المفوضية الأوروبية  

بشأن ما إذا كان ينبغـي أن تنظـر اللجنـة في إطـار دراسـتها في               ) أ(فيما يتعلق بالسؤال     
خرق الالتزامـات الـتي قـد تكـون لمنظمـة تجـاه الـدول الأعضـاء فيهـا أو تجـاه مسـؤوليها، تحـذر                        

ففـي نظرنـا، تخضـع العلاقـة بـين المنظمـة والـدول              .  الأوروبية من مغبة إثقال المشـروع      المفوضية
فهـذه القواعـد لا تحـدد فحسـب        . الأعضاء فيها أو مسـؤوليها لقواعـد المنظمـة بالدرجـة الأولى           

بل غالبا مـا تضـع هـذه القواعـد          ). القواعد الأولية (الشروط التي ينشأ بمقتضاها التزام للمنظمة       
تنـاول  توحتى لو حاولـت اللجنـة ألا        ). القواعد الثانوية (أيضا نظاما خاصا للمسؤولية     الداخلية  

 إلا القواعــد الثانويــة ذات الصــلة، فإنــه ســيتعين عليهــا أن تقــوم بدراســة متعمقــة لهــذه القواعــد 
، أم أن ثمـة     ‘‘قواعـد خاصـة   ’’لمعرفة ما إذا كانت هذه القواعد تحكم الموضوع كليـا باعتبارهـا             

وفي إطار الجماعة الأوروبية، ينبغـي أن يوضـع في الحسـبان            . واعد عامة احتياطية مفيدة   مجالا لق 
 مـن لـوائح     ١٠أن نطاق التزامات الجماعة تجـاه كـل مـن الـدول الأعضـاء فيهـا بموجـب المـادة                     

 مــن لــوائح ٢٨٢الجماعــة وتجــاه مســؤوليها بموجــب النظــام الأساســي المعتمــد بمقتضــى المــادة   
 .ويثير مسائل قانونية معقدة لا تلائم مشروع التدوين الحاليالمنظمة نطاق واسع 
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 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية
  الفارق الأساسي مع قانون مسؤولية الدول ‘١’

تستدعي مسألة ما إذا كـان ينبغـي أن تـدرج اللجنـة قواعـد المنظمـة الدوليـة في نطـاق                       
ــانو    ن مســؤولية الــدول وقــانون مســؤولية  أعمالهــا بعــض التعليقــات بشــأن الفــرق المهــم بــين ق

 .المنظمات الدولية
، فــإن قضــية سيليســيا العليــا البولنديــةوكمـا أكدتــه المحكمــة الدائمــة للعــدل الــدولي في   

القوانين الداخلية، بما فيها الدساتير الوطنية هي من زاوية القانون الدولي والمحاكم الدولية مجـرد               
 غـير أنـه علـى غـرار مـا تم توضـيحه مـؤخرا        )٣٨(. شطتهاوقائع تعبر عن إرادة الدول وتشكل أن   

 )٣٩(،قضية إعادة شراء مصرف التسويات الدولية لأسـهم الخـواص         في قرار التحكيم الصادر في      
ــا    ــة تمام ــة مختلف ــة المنظمــات الدولي ــإن حال ــالإدارة     .ف ــة أو ب ــادئ التنظيمي ــة بالمب فالمســائل المتعلق

 والالتزامات الواقعـة علـى      )٤٠(. ها القانون الدولي  الداخلية للمنظمات الدولية هي مسائل يحكم     
عاتق المنظمات الدولية بمقتضى صكوكها التأسيسية والقانون الثانوي للمنظمـات الدوليـة هـي              
قواعد قانونية تماثل الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الـتي تكـون المنظمـة طرفـا فيهـا والقواعـد                   

 ومجمـل القـول إنـه لا يمكـن أن يكـون ثمـة نظـام                 )٤١( .السارية الأخـرى للقـانون الـدولي العـرفي        
ــه     ــة مســتقل عــن القــانون الــذي تــدين بوجودهــا ل ولــذلك . قــانوني داخلــي للمنظمــات الدولي

ــن المســؤولية بســبب           ــا ع ــات الدوليــة تصــرف نظره ــة لمســؤولية المنظم يصــعب تصــور دراس
 أن تشمل الدراسـة     وليس الغرض من هذا القول بضرورة     . انتهاكات لقواعد المنظمات الدولية   

فقواعد المنظمات لا تكون لها صلة بقانون المسـؤولية الدوليـة إلا           . العلاقات بين أجهزة المنظمة   
بمدى صـلتها بالعلاقـات الـتي يحكمهـا القـانون الـدولي والقائمـة بـين المنظمـة الدوليـة باعتبارهـا              

دولية أخرى أو غيرهـا     شخصا اعتباريا دوليا والأطراف الثالثة، سواء كانت دولا أو منظمات           
  )٤٢(.من الكيانات أو الأشخاص الطبيعيين

__________ 
 )٣٨( Polish Upper Silesia, P.C.I.J., Series A. No. 7, p. 19. 
 http://www.pca-cpa.org، ٢٠٠٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، القرار الجزئي المؤرخ  الدائمةلتحكيمامحكمة  )٣٩( 

/ENGLISH/RPC/BIS/EPA.  
 .١٢٣المرجع نفسه، الفقرة  )٤٠( 
 C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations (Cambridge Universityانظر )٤١( 

Press, 1996), p. 326 
 P. Klein, LA RESPONSABILITE DES ORGANIZATIONS INTERNATIONALES ( Brussels,Editions انظر )٤٢( 

Bruylant,  1998), pp 22-29. 
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والصكوك التأسيسـية للمنظمـات الدوليـة المجسـدة في الاتفاقـات الدوليـة، هـي اسـتنادا                
 ومـن   )٤٣(. إلى محكمة العدل الدولية، معاهدات متعددة الأطراف، وإن كانت من نوع خـاص            

 يتمتعون بقـدر مـن   اخاصا قانونيين جددهذه الخصائص أن تلك الصكوك التأسيسية تحدث أش      
وبناء على هذا الاستقلال الذاتي، يمكن للشـخص الجديـد أن يعمـل أو يمتنـع               . الاستقلال الذاتي 

عن العمل بطريقة تنتـهك كـلا مـن صـكه التأسيسـي والقـانون الثـانوي بموجـب الصـك الـذي                       
قانون الدولي السـاري علـى      يستمد منه وجوده القانوني، أو القانون الدولي العمومي وبخاصة ال         

 :ويستند هذا الطرح إلى بيان محكمة العدل الدولية التالي. المنظمات الدولية
المنظمات الدولية هي من أشـخاص القـانون الـدولي، وهـي بهـذه الصـفة ملزَمـة بـأي                    ”

واجبات تُفرض عليها بموجب القواعد العامة للقانون الـدولي أو بموجـب دسـاتيرها أو               
 .)٤٤(“دولية التي تكون أطرافاً فيهاالاتفاقات ال

وهكذا، خلافا لما عليه الأمـر عنـدما تنتـهك الـدول قانونهـا الـداخلي، فـإن أي انتـهاك                      
تقــوم بــه المنظمــة الدوليــة لقواعــدها هــو بحكــم تعريفــه انتــهاك لالتــزام دولي للمنظمــة، بمفهــوم   

ترتـب عليـه مسـؤولية      وقيـام خـرق مـن هـذا القبيـل قـد ت            . ٣ المـادة     مشروع من) ب (٣الفقرة  
 .المنظمات تجاه الأطراف الثالثة

 الطابع الدولي للعلاقات مع الموظفين ‘٢’ 
وفيمــا يتعلــق بمســؤولية المنظمــات الدوليــة إزاء موظفيهــا، ينبغــي التــذكير بــأن المحــاكم   

الإداريــة دأبــت علــى تأكيــد اســتقلال المنظمــات الدوليــة، ممــا يســتتبع أن المنظمــات الدوليــة لا   
وفي الحالـة المحـددة المتعلقـة بالمنظمـة       .  لقوانين منظمة أخرى أو لأحكام أي قـانون وطـني          تخضع

في قضـية    ، قضت المحكمة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة،          نتربولالا -الدولية للشرطة الجنائية    
 نتربـول الا’’بـأن    استظهر فيها المدعي بكل من قانون منظمات أخـرى وبقـانون أحـد البلـدان،              

 منظمـة دوليـة مسـتقلة، وأن        نتربـول الا’’، وأن   ‘‘ظمة دولية ولا تخضع لأي قانون وطني      هي من 
الأطراف لا يستشهدون بأي اتفاق بل لا يذكرون وجود أي هيئـة تنسـيق مـن شـأنها أن تـبرر                     

__________ 
 .I.C.J،  )طلب مقدم من منظمة الصحة العالمية(انظر على سبيل المثال، شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية  )٤٣( 

Reports 1996 ؛ وانظر بشأن دراسة مستفيضة لاجتهاد محكمة العدل الدولية لما قبل ٧٥ و ٧٤، الصفحتان
١٩٩٦ ،T. Sato, Evolving Constitutions of International Organizations ( The Hague/London/Boston,Kluwer 

Law International;  1996.( 
، الصفحات ICJ Reports, 1980 بين منظمة الصحة العالمية ومصر، ١٩٥١مارس / آذار٢٥تفسير الاتفاق المؤرخ  )٤٤( 

 .٣٧الفقرة . ٩٠-٨٩٠
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المقارنة، وحتى لو كتب للالتماس النجاح، فـإن ذلـك لـن يعـني نقـض القـرارات المطعـون فيهـا                      
 . )٤٥(‘‘...على أي حال

ومن النتائج المترتبة على هذا الاستقلال أن العلاقات بين المنظمات الدوليـة وموظفيهـا      
وبناء عليه، فإن أي محكمة وطنية هي محكمـة تفتقـر للاختصـاص             . هي علاقات دولية بطبيعتها   

 وفي )٤٦(. الشخصــي والاختصــاص الموضــوعي للبــت في منازعــات مــوظفي المنظمــات الدوليــة  
 مـن  ٣٠، نـص علـى ذلـك صـراحة في المـادة      نتربـول الا -لية للشرطة الجنائية   حالة المنظمة الدو  

وبناء عليه، فإنه عندما يثير الموظفون مسـؤولية منظمـة دوليـة، فـإن      .القانون الأساسي للمنظمة 
المحاكم تنظر أيضا إلى الصـك التأسيسـي وقـرارات وممارسـة المنظمـة المعنيـة، لتحديـد مسـؤولية                  

ففـي  . مثـالا مفيـدا     المحكمـة الإداريـة للبنـك الـدولي في قضـية دي مـيرود              ويشكل قرار . المنظمة
تلك القضـية نظـرت المحكمـة إلى الصـك التأسيسـي للبنـك الـدولي ولوائحـه وإلى بعـض الأدلـة                       
والمذكرات والبيانات الصادرة عن الإدارة وكذا عن بعض المصـادر الأخـرى، بمـا فيهـا المبـادئ         

  )٤٧(.العامة، للبت في القضية
 الأعمال التي تمس الأطراف من الخواص ‘٣’ 
يمكن أن تقوم قواعد المنظمة بدور حاسم في تحديد مسؤولية منظمة دولية فيمـا يتعلـق             

 قضــية إعــادة شــراء مصــرف    ويوضــح قــرار التحكــيم الصــادر في   . بــالأطراف مــن الخــواص  
رتـأت المحكمـة   ففي تلك القضـية ا  : هذه النقطة بوضوح   )٤٨( التسويات الدولية لأسهم الخواص   

أنه لتحديد ما إذا كانت المنظمة الدولية المعنية قـد ارتكبـت عمـلا غـير مشـروعا في حـق حملـة                       
الأســهم الخــواص، فإنــه يلــزم دراســة مــدى اتســاق العمــل مــع الصــكوك التأسيســية وكــذا مــع  

وبنــاء عليــه، أجابــت محكمــة التحكــيم علــى الســؤال . مبــادئ القــانون الــدولي الواجبــة التطبيــق
تعلــق بمــا إذا كــان تعــديل الصــك التأسيســي الــذي ألغــى إمكانيــة حمــل الخــواص للأســهم في   الم

وبعـد أن أجابـت علـى السـؤال بالإيجـاب، نظـرت             . المنظمة، تعـديلا يتسـق مـع قواعـد المنظمـة          
المحكمــة فيمــا إذا كانــت إعــادة شــراء الأســهم تمــت بصــورة تتســق مــع قواعــد القــانون الــدولي  

__________ 
ــة، الحكــم رقــم     )٤٥(  ــة لمنظمــة العمــل الدولي ــاني ٢٩، المــؤرخ ١٠٨٠المحكمــة الإداري ــاير / كــانون الث ــة ١٩٩١ين ، الحيثي

 .١٢ رقم
 )٤٦( I. Seidl-Hohenveldern, Avis concernant l’incompétence des tribunaux nationaux pour régler des litiges opposant 

L’Organization Internationale de Ploice Criminelle – Interpol à ses agents, 26 May 1986. 
 .١، القرار رقم ]١٩٨١[قضية دي ميرود، تقارير المحكمة الإدارية للبنك الدولي،  )٤٧( 
ــة  )٤٨(  ــة الدلتحكــيمامحكم ــؤرخ   ائم ــي الم ــرار الجزئ ــاني ٢٢، الق ــوفمبر / تشــرين الث  http://www.pca-cpa.org، ٢٠٠٢ن

/ENGLISH/RPC/BIS/EPA. 
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والتعويض، ومبـدأ حـق الإنسـان في التمتـع السـلمي بالملكيـة، ومبـدأ عـدم                  المتعلقة بترع الملكية    
 .التمييز

ولذلك سيكون من المفيد لـو وضـع تعريـف للعمـل غـير المشـروع دوليـا يشـمل أيضـا                       
وهـذا أمــر ضـروري لاســيما وأنـه توجــد منظمـات دوليــة     . انتـهاكات منظمــة دوليـة لقواعــدها  

وبالتـالي لا تفـرض التزامـات علـى      (مـة في حـد ذاتهـا        تفرض قواعدها معـايير التعامـل علـى المنظ        
ويكون الغرض منها حماية الحقوق الشخصية للأطراف الثالثـة، أو تفـرض قواعـد              ) جهاز معين 

 . الأطراف الثالثة سلبا بمفعولهاتتأثر
 ٢ مـن المـادة      ١، تـنص الفقـرة      نتربـول الا -وفي حالة المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة          

ساسـي علـى أن تحتـرم المنظمـة روح الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في جميـع                     من القـانون الأ   
بهــذا الحكــم الــذي يــدمج كامــل الحقــوق المنصــوص عليهــا في     )٤٩(ةوتنفــرد المنظم ــ. إجراءاتهــا

الإعلان العالمي وتفاصيلها في شتى صكوك حقوق الإنسان في قواعـد المنظمـة الدوليـة للشـرطة                 
لك اتخذت المنظمة عدة مبادرات لتشجيع التقيـد بحقـوق الإنسـان في             ولذ. نتربولالا -الجنائية  

 .)٥٠(شتى مجالات أنشطتها
كمـــا يـــتعين علـــى المنظمـــة الدوليـــة للشـــرطة الجنائيـــة أن تحتـــرم حقـــوق الإنســـان في   
ولما كـان مـن بـين الأنشـطة الرئيسـية للمنظمـة هـو تجهيـز المعلومـات بغـرض التعـاون                     .عملياتها

ــإن  ــرطة، فــ ــة للأشــــخاص   الــــدولي للشــ ــاة الخاصــ ــة تنــــدرج في نطــــاق الحيــ  أنشــــطة المنظمــ

__________ 
 Waldock, General‘‘ قانون الأمم المتحدة’’لكن انظر بشأن الكيفية التي أصبح بها الإعلان مقبولا بصفته جزءا من  )٤٩( 

Course on Public International Law, 106 RdADI, 1962-II, pp  ١٩٩-١٩٨ ،. 
كافة أعمال ’’ الذي ينص على أن ٣في دورتها الثامنة عشرة المعقودة في برن، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم  )٥٠( 

العنف أو المعاملة اللاإنسانية، أي تلك الأعمال المنتهكة لكرامة الإنسان والتي ترتكبها الشرطة أثناء ممارسة مهام 
تولى أهمية خاصة في جميع مدارس ’كما أوصى القرار بأن . ‘ائية أو الجنائية، يتعين إبلاغ العدالة بهاالشرطة القض

تدريب الشرطة، للاعتراف التام بحق كافة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم للقانون الجنائي، أو أي أشخاص آخرين 
، )١٩٧٦أكرا، ( الخامسة والأربعين للجمعية العامة وأعقب هذا القرار، في الدورة. ‘في المعاملة العادلة والإنسانية

.  بشأن أعمال الأمم المتحدة المتعلقة بإعداد قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين٢٠تقديم التقرير رقم 
، الذي يوصي AGN/63/RES/16القرار ) ١٩٩٤(ومؤخرا، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها المعقودة في روما 

ثم أرسل تعميم يطلب . ضاء المنظمة باتخاذ تدابير لضمان توفير التدريب على حقوق الإنسان في معاهد الشرطةأع
كما يجدر بالإشارة أن المنظمة .  إبلاغ الأمانة العامة بكل التطورات المتعلقة بتنفيذ هذا القرارالانتربولإلى بلدان 

 بشأن النصوص التي الانتربوللإنسان؛ وتستشير اللجنة تعمل بصورة وثيقة مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق ا
وقد اعتمد عدد من الصكوك الدولية بغية التطبيق العملي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتشكيل . تعتمدها

وتطبيقا . مجموعة من نصوص القانون الجنائي الدولي عن طريق تعريف الجرائم التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان
 من قانونها الأساسي، تتقيد المنظمة بالقواعد المنصوص عليها في تلك النصوص وقد دأبت على توصية ٢للمادة 

 .الدول الأعضاء فيها بالتصديق على تلك الصكوك الدولية
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ولعـل مـن   .  مـن الإعـلان العـالمي   ١٢بمقتضى الحق الأساسي المنصوص عليهـا في المـادة      المحميين
 )٥١( قضــية شــتنبرغ ضــد المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة      الأمثلــة الوجيهــة في هــذا البــاب    

)Steinberg v. International Criminal Police Organization( .     وتتعلـق هـذه القضـية بمـواطن
، نتربــولالا -مــن الولايــات المتحــدة كــان موضــوع نشــرة للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة   

وعنـدما  . ‘‘مـارك موسـكوفيتز  ’’تصفه بكونه مجرمـا دوليـا مطلوبـا اسـتخدم اسمـا مسـتعارا هـو             
، أشـعر الأمانـة العامـة    نتربـول الا علم بأن الأمانة العامة للمنظمة تعمم نشـرة عـن طريـق شـبكة      

وادعـى أنـه رغـم الأدلـة الـتي أدلى بهـا،             . للمنظمة مرتين وقدم أدلـة علـى أن النشـرة فيهـا غلـط             
مــارك  ’’ نشــر النشــرة وبيانــات أخــرى تربطــه بالمســمى      نتربــولواصــلت الأمانــة العامــة للا  

. اسـتنادا إلى المـتظلم    ، لمدة تفوق السنة إلى أن أقـرت بـأن هـذا الـربط فيـه غلـط،                   ‘‘موسكوفيتز
والتمس شتينبرغ تعويضات تعزيريـة عامـة عـن الضـرر الجـوهري الـذي ادعـى أنـه لحقـه نتيجـة             

 .نتربولالاالصادرة عن والنشرة التشهيرية فيما يدعى 
 مـن النظـام الأساسـي       ٢وتكمن مسألة المسؤولية تجاه الأطراف الثالثة عن خرق المادة           

ــة محفوظــات  للمنظمــة وراء إنشــاء مجلــس الإشــر  ــاه   (نتربــولالااف علــى مراقب ــه أدن ويشــار إلي
 .والذي أنشئ عندما أعادت المنظمة التفاوض بشأن اتفاق مقرها مع فرنسا) باللجنة

 المتعلـــق بتكنولوجيـــا ١٩٧٨ينـــاير / كـــانون الثـــاني٦فقـــد ادعـــت فرنســـا أن قـــانون   
ــة المخزون ــ    ــات الإسمي ــات يســري علــى البيان ــولالاة في مقــار المعلومــات والملفــات والحري . نترب

وبالتالي، قالت فرنسا إن الأشخاص الطبيعيين ينبغي أن يكون لهم حق الإطلاع علـى البيانـات                
المتعلقة بهم، وهو حق يمكـن ممارسـته عـن طريـق اللجنـة الوطنيـة للمعلوميـات والحريـات، الـتي                      

 .سبة في فرنساأنشئت تطبيقا للقانون السالف الذكر وخولت صلاحيات مراقبة الملفات المحو
 بأن هذا القانون لا يسري علـى معلومـات الشـرطة الـتي تجهزهـا       نتربولالاوحاججت   

 :الأمانة العامة للسببين التاليين
، الـتي لا تقـوم      نتربـول الا لا تملكهـا     نتربـول الاإن المعلومات التي ترسلها بلـدان        )أ(

يضـفي علـى    إلا بدور الوديع، وأن تطبيق قانون وطني على تلـك المعلومـات س            
 ذلك القانون طابع السريان خارج الولاية الوطنية؛

__________ 
 .U.S. App(، ١٩٨١أكتوبر / تشرين الأول٢٣محكمة الاستئناف الاتحادية للولايات المتحدة، مقاطعة كولومبيا،  )٥١( 

D.C.; 672 F.2d 927 .(وللإطلاع على مناقشة لهذه القضية انظر :A. Reinisch, International Organizations before 

National Courts (Cambridge, 2000), at pp. 28, 50, 152ff, 170. 
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 في فرنســا قــد يعيــق التعــاون نتربــولالا علــى ملفــات ١٩٧٨إن تطبيــق قــانون  )ب(
الدولي للشرطة، ما دامت بعض البلدان ستفضل عدم تبليغ معلومات الشـرطة            

 . التي يحتمل أن يتم الكشف عنها لهيئات فرنسية
ولم تكـن فرنسـا راغبـة في تعزيـز          . ن كان كبيرا بالنسبة للطرفين    ومن الواضح أن الرها    
 في أراضــيها دون تقــديم ضــمانة مــا بشــأن تجهيــز البيانــات الشخصــية المحميــة   نتربــولالامركــز 

، وكانـت المنظمـة حريصـة علـى ضـمان السـير السـلس للتعـاون الـدولي                   ١٩٧٨بمقتضى قانون   
 .للشرطة عن طريق قنواتها

ذين الــرأيين نتيجــة التــزام الطــرفين بحمايــة البيانــات، للقيــام في آن   وتم التوفيــق بــين ه ــ 
 مـن القـانون الأساسـي       ٢المـادة   (وحمايـة حقـوق الأفـراد        ةواحد بحماية التعاون الـدولي للشـرط      

 ). تنص على أن إجراءاتها تتم في احترام لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنساننتربولللا
 بــالتوقيع علــى اتفــاق مقــر ١٩٨٢نــوفمبر /شــرين الثــاني ت٣وتوافقــت الآراء رسميــا في  

 وذيلت بها الرسـائل     ١٩٨٤فبراير  / شباط ١٤ دخل حيز النفاذ في      نتربولالاجديد بين فرنسا و   
 . نتربولالاوتشكل هذه النصوص أساس نظام مراقبة ملفات . المتبادلة

فــات  علــى مل١٩٧٨وبــالتوقيع علــى الــنص، وافقــت فرنســا علــى عــدم تطبيــق قــانون  
 مـن   ٩ و ٧المادتـان   ( ومراسلاتها الرسميـة     نتربولالاويضمن الاتفاق حرمة محفوظات     . نتربولالا

المراقبـة   ، وينص كذلك على تولي هيئة مستقلة غير المجلس الوطني للإشراف مهمـة            )اتفاق المقر 
 ).٨المادة  (نتربولالاالداخلية لمحفوظات 

 إلى  نتربـول الاسـلطات الفرنسـية الـتي تـدعو          وال نتربـول الاووفقا للرسائل المتبادلـة بـين        
إنشاء مجلس للإشراف وتحديد وظيفته، اعتمدت المنظمة نظام التعاون الدولي للشـرطة ومراقبـة       

ــولالامحفوظــات  ــادة       . ١٩٨٢ في نترب ــه الم ــنص علي ــا ت ــام، كم ــذا النظ ــن ه ــرض م ) ٢(١والغ
 للتعاون الـدولي    نتربولالانظام  حماية معلومات الشرطة التي يتم تجهيزها وتبليغها في إطار          ...”

وهذا هـو الـنص   . ‘‘للشرطة من كل إساءة استعمال، وبخاصة لتفادي أي تهديد لحقوق الأفراد        
في عــام ‘ نتربــولالالجنــة مراقبــة ملفــات ’’الــذي أنشــأ المجلــس الــذي غــير اسمــه بالإنكليزيــة إلى  

٢٠٠٣. 
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لومـات لأغـراض التعـاون      ووضعت المنظمة نظاما متطورا لضمان ألا يـؤدي تجهيـز المع           
 والسـؤال   )٥٢(. الدولي للشرطة إلى التدخل بصورة غير مشـروعة في الحيـاة الخاصـة للأشـخاص              

 مـن   ١المطروح هو إذا ما حدث خـرق مـع ذلـك ، فهـل يـدخل هـذا الخـرق في نطـاق الفقـرة                          
 ؟٣مشروع المادة 

توضــيح فــإذا كــان الجــواب بالإيجــاب، ويبــدو أن الأمــر ســيكون كــذلك، فإنــه ينبغــي   
وكما سبق القـول، فـإن قواعـد المنظمـة هـي قواعـد دوليـة بحكـم                  . ذلك في مكان ما من النص     

ولــذلك يبــدو أن قــانون الالتزامــات لا يمكــن أن يقــيم تمييــزا ســليما بــين الالتزامــات    . تعريفهــا
بـل يبـدو    . الناشئة عن التعهدات الخارجية والالتزامات الناشئة عـن القواعـد الداخليـة للمنظمـة             

فإذا كان الغرض مـن الالتـزام هـو حمايـة حقـوق      .  المسؤولية ستتحدد بجوهر الالتزام المنتهك    أن
لا يمكن أن يحكمها إلا قـانون المسـؤولية عـن           الانتهاكات  شخصية للأطراف الثالثة، فإن نتائج      

 .الأعمال غير المشروعة بموجب القانون الدولي
 اســتنادا إلى نفــس الفرضــية، نتربــولالا -وتتصــرف المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة   

 لم تصـغ    ٣وعلـى الـرغم مـن أن المـادة           . مـن نظامهـا الأساسـي      ٣فيما يتعلـق بمقتضـيات المـادة        
مباشرة كمعيار للتعامـل مـع الأطـراف مـن الخـواص، فـإن عـدم التقيـد بهـا يمكـن أن تكـون لـه                           

ــة بشــأنه أو الــذي       يكــون هــدفا  انعكاســات علــى الشــخص الــذي تحــوز المنظمــة بيانــات اسمي

__________ 
 ٧٢ دورتها  نظام تجهيز المعلومات لأغراض التعاون الدولي للشرطة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للمنظمة في )٥٢( 

، اعتمدت الجمعية العامة ١٩٨٢وفي . ١٩٨٢؛ ويحل هذا النظام محل النظام الذي وضع منذ )، إسبانيابيبندورم(
نظام التعاون الدولي للشرطة والمراقبة الداخلية لمحفوظات ’، )توريمولينوس، إسبانيا(في دورتها الحادية والخمسين 

في نظام إلكتروني [...] ’ينص في جملة أمور على أن المعلومات تجهز ، الذي )AGN/51/RES/1القرار  (الانتربول
، اعتمدت اللجنة التنفيذية، في ١٩٨٧وفي . ‘[...]لتجهيز البيانات يتألف من مركز للتجهيز يقام في الأمانة العامة 

الخامسة والخمسين ، بناء على تفويض من الجمعية العامة في دورتها )سان كلو، فرنسا(دورتها الرابعة والثمانين 
، ١٩٩٠وفي . ‘نظام حذف المعلومات التي في حوزة الأمانة العامة’) AGN/55/RES/2القرار (المعقودة في بلغراد 

النظام الذي يحكم قاعدة بيانات المعلومات المختارة ) أوتاوا(اعتمدت الجمعية العامة، في دورتها التاسعة والخمسين 
 والإطلاع المباشر للمكاتب المركزية الوطنية عليها الانتربول -لية للشرطة الجنائية لمنظمة الدولفي الأمانة العامة 

، اعتمدت الجمعية العامة في دورتها الخامسة والستين ٢٠٠٠ و١٩٩٨ و١٩٩٦وفي ). AGN/59/RES/7القرار (
ثلاثة قرارات تتعلق ) ليونانرودس، ا(ودورتها التاسعة والستين ) القاهرة(ودورتها السابعة والستين ) أنتاليا، تركيا(

 لتحليل الانتربولاستراتيجية ’و) AGN/65/RES/16(تباعا بالوحدة التحليلية للاستخبارات الجنائية وتحليل الجريمة 
تطوير القدرة الاستراتيجية للاستخبارات الجنائية في الأمانة ’، و))AGN/67/RES/9(‘ والتدريب في مجال الجريمة

 ).AGN/69/RES/4(‘ نتربولالعامة للا
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 تمنـع المنظمـة مـن القيـام         ٣فالمـادة   . لإصدار نشرة المطلـوبين الحمـراء عـن طريـق شـبكة المنظمـة             
  )٥٣(.‘‘بأنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي’’

ــا، بطريقــة أو أخــرى، مشــاركا في       ــة للمنظمــة يومي ويصــبح مكتــب الشــؤون القانوني
لــتي تطلــب إلى الأمانــة العامــة المســاعدة في البحــث عــن  مســائل تثيرهــا أجهــزة إنفــاذ القــوانين ا

شخص معين أو يثيرها الأطراف الـذين لا يرضـيهم أن تفـتح المنظمـة ملفـا بشـأنهم، يشـمل في                      
وكـثيرا مـا يـتعين    . العديد من الحالات نشرة دولية للمطلوبين، أي النشرات الحمـراء المشـهورة          

 أن تواجـه طعونـا يقـدمها        نتربـول الا ملفـات    على مكتب الشـؤون القانونيـة وكـذا لجنـة مراقبـة           
ــة العامــة إلى البلــدان المنتســبة، عنــدما تمــس أولئــك      أفــراد بشــأن الخــدمات الــتي تســديها الأمان

 مـن النظـام الأساسـي    ٣وعادة ما يدعي فرد أنه مطلوب للأسباب المـذكورة في المـادة           . الأفراد
 . قدم للطلبللمنظمة، ويطلب بالتالي ألا تساعد المنظمة البلد الم

وتصبح هـذه التظلمـات مستعصـية علـى الحـل عنـدما يعـاني الشـخص موضـوع ملـف                      
 أو نشــرة المطلــوبين، عراقيــل في تنقلاتــه الدوليــة، مــن قبيــل رفــض طلــب         نتربــولالاشــرطة 

وأحيانا يدعى أن هذه العراقيل تتسـبب في        . التأشيرة، أو المنع من الهبوط، أو الطرد أو الترحيل        
 .وات فرص تجاريةأضرار بسبب ف

__________ 
ففي الفترة الوسيطة لما بعد الحرب، كان سلف .  من القانون الأساسي للمنظمة خلفية تاريخية محددة٣للمادة  )٥٣( 

المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، التي هي اللجنة الدولية للشرطة الجنائية، قد اتخذت موقفا محايدا برفضها التدخل في 
يونيه /وفي خطابه الافتتاحي أمام مؤتمر بروكسيل في حزيران. ني أو عنصريقضايا ذات طابع سياسي أو دي

، قال الرئيس لواج ، إن اللجنة بتقيدها الصارم بذلك المبدأ، قد نجحت في كسب احترام السلطات ١٩٤٦
 -ين وكان هذا الموقف يتماشى أيضا مع تطور قانون تسليم المجرم. الإدارية والقضائية في كل البلدان الأعضاء

 خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وبخاصة -سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي 
 ١٩٤٦ورغم أن النظام الأساسي للجنة الدولية للشرطة الجنائية المعتمد عام . ‘الجريمة السياسة’تطور مفهوم 

 ذات الطابع السياسي أو العنصري أو الديني، فإن يتضمن أي حكم بشأن تحديد نطاق عمل المنظمة في القضايا لم
مع ’’من النظام الأساسي عبارة ) ١ (١ ، أضيفت إلى المادة١٩٤٨وفي . المنظمة حافظت عمليا على موقفها

ووصف الأمين العام للجنة آنذاك انعدام . ‘‘الاستثناء التام لكافة المسائل التي لها طابع سياسي أو ديني أو عنصري
التحديد الصارم ’إن  وفي تقريره إلى الجمعية العامة، قال. ‘إغفالا خطيرا’يح بشأن المسألة بكونه أي حكم صر

لعملنا في نطاق الحق العام قد مكننا من أن نوسع نفوذ اللجنة دون اعتراض، ونرى أن مستقبلها مرهون إلى حد 
إن هدف اللجنة الدولية للشرطة الجنائية ’’: تالي كال١وبعدها أصبح نص المادة . ‘‘كبير بالالتزام الصارم بهذا الحياد

هو أن تضمن وتشجع رسميا أكبر مساعدة متبادلة ممكنة بين جميع سلطات الشرطة الجنائية، في حدود القوانين 
وجنح الحق  القائمة في شتى الدول، وإقامة وتطوير كافة المؤسسات التي من شأنها أن تسهم في القمع الفعال لجرائم

صياغة  ، أثناء١٩٥٦وفي . ‘مع الاستثناء الصارم لكل المسائل التي لها طابع سياسي أو ديني أو عنصريالعام، 
على المنظمة  يحظر’ . ٣القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، تم تناول هذا الحكم وأصبح الآن المادة 

 ‘ أو عسكري أو ديني أو عنصريذات طابع طابع سياسي حظرا باتا أن تقوم بأي تدخل أو أنشطة
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 مــن ٣ومــن حيــث الممارســة، كــثيرا مــا يــدعي الأفــراد أنــه تحــق لهــم، بنــاء علــى المــادة  
القـــانون الأساســـي للمنظمـــة، الحمايـــة مـــن تقـــديم المنظمـــة للمســـاعدة في الملاحقـــة القضـــائية 

وكلما تبين للمنظمة أن تعاونها لاعتقـال شـخص معـين لا يتماشـى مـع                . ‘‘لجرائم السياسية ’’لـ
 ســلف ذكــره، إلا وتعــين عليهــا أن توقــف تعاونهــا مــع الدولــة مقدمــة الطلــب بشــأن الملــف مــا

وتلغي كل طلب يقدمه الأعضـاء للتعـاون بشـأن معلومـات عـن الشـخص المعـني بغـرض إلقـاء                      
كمــا يمكــن للمنظمــة أن توقــف مؤقتــا أي أن تعلــق التعــاون مــع العضــو المقــدم    . القــبض عليــه

لـديها أسـباب تـدفعها إلى الاعتقـاد أن المسـاعدة المطلوبـة ربمـا                للطلب بشأن الملف، إذا كانـت       
 .تتماشى مع مقتضيات القانون الأساسي الواردة أعلاه لا

وكما سبق قوله، سيكون من المفيد بالتـالي وضـع تعريـف للعمـل غـير المشـروع دوليـا          
 .يشمل في الوقت ذاته انتهاكات منظمة دولية لقواعدها

 البلدان والمنظمات الدولية الأخرىالأعمال التي تمس  ‘٤’ 
وفي إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قد يقـع أن يتصـرف جهـاز بصـورة تنتـهك                   

وفي هـذا الصـدد، مـن المهـم ملاحظـة      . نتربـول الاقاعدة منظمة صممت لحماية مصلحة بلـدان      
لـدولي للشـرطة     بشأن تجهيز معلومات الشرطة توازن بين شـروط التعـاون ا           نتربولالاأن قواعد   

 مــن القــانون ٣ و ٢وبــين ضــرورة حمايــة البيانــات والحقــوق الأساســية للأفــراد وفقــا للمــادتين 
: ولــذلك روعــي المبــدآن الأساســيان التاليــان خــلال إعــداد القواعــد الســالفة الــذكر. الأساســي

وطنيـة،  احترام السيادة الوطنية والاعتراف بالدور الرئيسـي الـذي تقـوم بـه المكاتـب المركزيـة ال                
 . من القانون الأساسي للمنظمة٣٢على نحو ما تتوخاه المادة 

ــى عــاتق         ــة عل ــوارد في القواعــد يحــدد الالتزامــات الواقع ــإن ذلــك الحكــم ال وهكــذا ف
 الــتي تبلــغ المعلومــات إلى الأمانــة العامــة للمنظمــة، بغيــة تجهيــز تلــك   نتربــولالاكيانــات بلــدان 

وهذا تذكير بالالتزام باحترام الأغـراض      .  وضعته المنظمة  المعلومات في إطار نظام التعاون الذي     
 ٢علـى اعتبـار أن هـذه الأغـراض تسـتند إلى أحكـام المـادتين            (التي تجهز مـن أجلـها المعلومـات         

، والالتــزام الأساســي بتقــديم معلومــات دقيقــة وضــمان  ) مــن القــانون الأساســي للمنظمــة ٣ و
 . استكمالها عند الضرورة

 إلى نتربـول الايادة الوطنية في ملكية المعلومـات الـتي تقـدمها بلـدان         ويتجلى احترام الس   
وأخـيرا، فـإن    . المنظمة، عن طريق مكاتبها المركزية الوطنية وغيرها مـن الكيانـات المـرخص لهـا              

الحكم ذي الصلة من هذه القواعد يـنص علـى أن الكيانـات الـتي تبلـغ بمعلومـات، يجـوز لهـا في          
وفي هـذا الصـدد، يحـدد الحكـم ذو          . ع علـى تلـك المعلومـات      أي وقت أن تقيد حقـوق الإطـلا       

الصلة مـن تلـك القواعـد الإجـراءات لإشـعار الكيانـات الـتي بلغـت المعلومـات كلمـا كـان ثمـة                         
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وهـذا مـا يمكـن مصـدر المعلومـات      . احتمال في أن يصبح كيان جديـد متلقيـا لتلـك المعلومـات          
لك الكيان الجديد فرصة الإطلاع علـى تلـك   من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تتاح لذ         

 .المعلومات التي قام بتبليغها
وتفرض القواعد على الأمانـة العامـة للمنظمـة أن تضـمن تجهيـز المعلومـات عـن طريـق            

ويمكـن أن   . لأغراض المـرخص بهـا دون غيرهـا       لها و يقنوات المنظمة وفقا للشروط المنصوص عل     
مانتـها العامـة بالقواعـد الـتي وضـعت لحمايـة مصـالح              تترتب مسـؤولية المنظمـة عـن عـدم تقيـد أ           

. ، حــتى وإن كانــت تلــك القواعــد تتعلــق بالنظــام القــانوني الــداخلي للمنظمــة نتربــولالابلــدان 
 مـن قواعـد المنظمـة بشـأن تجهيـز           ٢٣وبناء عليه، فإن آلية تسـوية المنازعـات المتوخـاة في المـادة              

قوم في جزء منها على افتراض أن الكيانات الـتي          المعلومات لأغراض التعاون الدولي للشرطة، ت     
 فيمـا يتعلـق بتجهيـز المعلومـات لأغـراض أعمـال الشـرطة               نتربـول الاتتصرف من خلالها بلـدان      

 . الدولية، ينبغي أن تكون لديها وسيلة انتصاف في مواجهة المنظمة
 صندوق النقد الدولي

ين منظمـة دوليـة وأعضـائها    ينبغي أن تنص مشاريع المواد بوضوح على أن العلاقات ب ـ          
فهـذه العلاقـات تحكمهـا      . ومسؤوليها المشمولة بميثاق المنظمة تخرج عـن نطـاق مشـاريع المـواد            

وعندما تتصرف منظمة دولية وفقا لميثاقها، فلن تترتب عن عملـها ذاك            . )٥٤(ةقواعد كل منظم  
كـن لم يـنص عليهـا    الـتي أشـير إليهـا ضـمنا ل    (مسؤولية بمقتضى مبادئ القانون الدولي العمومي       

 .، غير أن مسؤوليتها يتعين تحديدها وفقا لميثاقها)في جوهر مشاريع المواد
وتتعلــق أســباب هــذه الاســتنتاجات بطبيعــة قواعــد المنظمــات الدوليــة، والفــوارق بــين   

 .الدول والمنظمات الدولية وبين المنظمات الدولية نفسها
دولي، هي في آن واحد قواعد داخليـة       وقواعد منظمة دولية، من قبيل صندوق النقد ال        

فهــي داخليــة مــن حيــث نطاقهــا لأنهــا تحكــم   . مــن حيــث نطاقهــا ودوليــة مــن حيــث طابعهــا  
، وبـين المنظمـة وأجهزتهـا    )بصـفتهم أعضـاء  (العلاقات بـين المنظمـة وأعضـائها، وبـين الأعضـاء        

ول الأعضـاء في    وهي دولية مـن حيـث طابعهـا لأنـه يُتَّفـق عليهـا بمعاهـدة بـين الـد                   . ومسؤوليها
ولهذا السبب، لـن يكـون مـن الملائـم اعتبـار            .  أو توضع عملا باتفاق من هذا القبيل       )٥٥(ةالمنظم

__________ 
كما أنه في بعض المنظمات الدولية، اتفق الأعضاء على آلية خالصة لتحديد نطاق الالتزامات الناشئة بمقتضى  )٥٤( 

فبالنسبة لصندوق النقد الدولي، تنص المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساسي على آلية خالصة . ميثاق المنظمة
 .من هذا القبيل

بخصوص المنظمات التي تنشئها منظمات دولية أخرى، أو التي يكون أعضاؤها منظمات دولية، يرجى الرجوع إلى  )٥٥( 
 . أدناه٢تعليقاتنا على مشروع المادة 
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قواعد منظمة دولية مماثلة لقانون محلي أو خاضعة للقواعد العامة للقانون الدولي، بالمعنى الـذي               
مـات الدوليـة،     ولـذلك فـإن قواعـد المنظ       .)٥٦(لتستخدم به تلك المصطلحات فيما يتعلـق بالـدو        

 . فئة خاصة منباعتبارها مجموعة من القواعد القانونية، هي
كما ينبغي الإقرار بأن قواعد المنظمة هي قواعد تخصيص فيما بـين المنظمـة وأعضـائها                 

ولذلك لا يجوز القول، على غـرار مـا ورد في شـرح مشـروع               . ومسؤوليها وفيما بين أعضائها   
يمكـن تـرجيح     )ير الحالات المتعلقة بالتزامات ذات طابع آمـر       غ(، أنه في بعض الحالات      ٣المادة  

 فهـذا القـول يتجاهـل الاتفاقـات الدوليـة بـين            .)٥٧(ةالالتزامات الدولية العامة على قواعد المنظم     
أعضاء المنظمة بشأن التطبيق الحصري للقوانين التي تحكم علاقاتها ويوحي بـأن القاعـدة العامـة                

 .ترجح على القاعدة الخاصة
‘‘ تختلـف عـن الـدول     ’’وبالإضافة إلى ذلك، يقر القانون الدولي بأن المنظمات الدولية           

ــه   ــة لهــا كامــل الحقــوق  ’’ففــي حــين أن . )٥٨(“لــيس لهــا اختصــاص عــام ’’مــن حيــث أن الدول
 حقـوق وواجبـات كيـان مـن      لا بد وأن تتوقـف    والواجبات الدولية التي يقرها القانون الدولي،       

ووظائفهــا الــتي تحــددها وثائقهــا التأسيســية صــراحة أو ضــمنا       قبيــل منظمــة علــى أغراضــها    
لذلك، فإن المسؤولية الدولية، بالنسـبة للمنظمـات        ). التوكيد مضاف  ()٥٩(“وتطورها الممارسة 

التأسيســية  الــتي تحــددها وثائقهــا االدوليــة، لا بــد وأن تتوقــف علــى أهــداف المنظمــة ووظائفه ــ
 .صراحة أو ضمنا وتطورها الممارسة

تلــف المنظمــات الدوليــة عــن بعضــها الــبعض، مــن حيــث الغــرض والوظيفــة،     كمــا تخ 
وهـذه الاختلافـات    . وتختلف بالضرورة كذلك الوثـائق التأسيسـية لتلـك المنظمـات وممارسـاتها            

تكون بينة للغاية عند تنـاول العلاقـات بـين المنظمـات وأعضـائها ومسـؤوليها، مـا دامـت هـذه                      
 .ظائفهاالعلاقات تتوقف على هدف المنظمة وو

__________ 
 .أن ينطلق من هذا الاعتبار الذي لا نوافق عليه) الفصل الرابع من تقرير اللجنة (٣لقد حاول شرح مشروع المادة  )٥٦( 
لممارسة، بصفة خاصة، أن المنظمة الدولية لا تخضع لقواعد القانون الدولي التي تصدرها منظمات دولية أثبتت ا )٥٧( 

 بين الأمم المتحدة وصندوق النقد ١٩٤٧وعلى سبيل المثال، يعترف اتفاق . أخرى، ما لم تقبل تلك القواعد
 من ميثاق الأمم المتحدة، ٤٢  و٤١تين الدولي بأن الصندوق غير ملزم بقرارات مجلس الأمن المتخذة بموجب الماد

وينص الاتفاق على أن .  من ميثاق الأمم المتحدة٤٨رغم أن الدول الأعضاء فيها ملزمة بهما عملا بالمادة 
 .لقرارات مجلس الأمن تلك‘‘ بإيلاء الاعتبار اللازم’’الصندوق لا يلزم إلا 

 ،١٩٩٦سلح، تقارير محكمة العدل الدولية لعام شرعية استخدام دولة للأسلحة النووية في التراع الم )٥٨( 
)ICJ Reports, 1996( ٧٦، الصفحة. 

 تقارير محكمة العدل الدولية، ،)ICJ Reports 19491949(التعويضات عن الأضرار أثناء الخدمة في الأمم المتحدة،  )٥٩( 
 .١٨٠الصفحة 
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أن وبما أن علاقات كـل منظمـة تعكـس تلـك الاختلافـات في الهـدف والوظيفـة، وبمـا                      
تلــك القواعــد اتفقــت عليهــا الــدول باعتبارهــا قواعــد تحكــم العلاقــات بــين المنظمــة وأعضــائها 
ومسؤوليها، وبما أن تلك القواعد هـي قواعـد تخصـيص بالنسـبة للعلاقـات القانونيـة للمنظمـة،                   

عد وحدها هي التي تحكـم العلاقـات بـين منظمـة دوليـة وأعضـائها ومسـؤوليها،                 فإن تلك القوا  
ــزام دولي للمنظمــة تجــاه         ــات بخــرق الت ــق فيهــا تلــك العلاق ــتي تتعل ــا في ذلــك في الظــروف ال بم

وبنـاء عليـه، فإننـا نعتقـد بـأن تلـك العلاقـات، تخـرج عـن نطـاق دراسـة                 . أعضائها ومسـؤوليها  
 .اللجنة وينبغي أن تكون كذلك

 لأمانة العامة للأمم المتحدةا
فيما يتعلق بالسؤال الأول، وفي غيـاب أي دليـل علـى طبيعـة الالتزامـات الـتي خرقتـها                     

 فإن هذا المكتب لـيس في وضـع يتـيح    - غير التزاماتها التعاهدية -منظمة من المنظمات الدولية   
و بشــأن الأهميــة لــه الإعــراب عــن رأي بشــأن مــا إذا كــان ينبغــي أن تــدرس اللجنــة المســألة، أ  

مسـؤولية المنظمــات  ’’ينبغــي أن توليهـا اللجنــة لهـا في الإطــار العـام لدراســتها المتعلقـة ب ـــ    - الـتي 
 .‘‘الدولية

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
تعـني  ‘‘ قواعـد المنظمـة   ’’لأغراض تناول هـذه المسـألة، تقـول لجنـة القـانون الـدولي إن                 

لمقررات والقرارات وغير ذلك من الإجراءات الـتي تتخـذها          الصكوك المُنشئة؛ وا  : بصفة خاصة 
ولعلـه مـن الملائـم أن تنظـر اللجنـة      . “المنظمة وفقاً لتلك الصكوك؛ والممارسة المتبعة في المنظمة    

مبـادئ القـانون الـدولي    ’’في إمكانية توسيع هذا التعريف ليشمل كـذلك إطـارا أعـم مـن قبيـل            
فق مع القول الذي مؤداه أن الطبيعة القانونية لقواعد المنظمـة           ونت .‘‘المستقرة أو المقبولة عموما   

قواعــد ’’كمــا نقــر بــأن تعريــف  . مــن حيــث صــلتها بالقــانون الــدولي هــي أمــر مــثير للجــدل   
مـن اتفاقيـة    ) ي(‘ ١ ’٢قد صيغ إلى حد كـبير علـى غـرار التعريـف الـوارد في المـادة                  ‘‘ المنظمة

غـير أننـا    . مات الدولية أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة          فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظ     
نــرى أن العلاقــات بــين منظمــة دوليــة والــدول الأعضــاء فيهــا وبــين منظمــة دوليــة ومســؤوليها  

. ينبغي أن يحكمها بصفة أعم القانون الدولي الذي تشـكل قواعـد المنظمـة جـزءا لا يتجـزأ منـه                    
قاعــدة عامــة بشــأن إســناد التصــرف إلى (مــثلا ‘ ١’ ٤وهــذا مــا سيتماشــى مــع مشــروع المــادة 

معيــارا لتحديــد القاعــدة العامــة لإســناد ‘‘ القــانون الــدولي’’، الــذي يســتخدم )‘‘منظمــة دوليــة
وفي هذا الصدد، نود أيضا أن نوصـي بـأن تنظـر اللجنـة كـذلك في      . التصرف إلى منظمة دولية   

 . فيها أو تجاه مسؤوليهاخرق الالتزامات التي قد تكون لمنظمة دولية تجاه الدول الأعضاء
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 الضرورة كظرف ناف لعدم المشروعية -ميم  
 المفوضية الأوروبية  

 وأن )٦٠(أساســا في القــانون الــدولي العــرفي  تــدرك الجماعــة الأوروبيــة أن لهــذا الســبب  
.  من مسؤولية الـدول عـن الأعمـال غـير المشـروعة دوليـا تتضـمن توجيهـات إضـافية                    ٢٥المادة  

لصــون مصــلحة أساســية مــن خطــر جســيم   ’’تثناء أن تســتظهر بالضــرورة فالــدول يمكنــها اس ــ
جسـيما علـى مصـلحة أساسـية للدولـة أو الـدول الـتي         ووشيك يتهددها شريطة ألا يـؤثر تـأثيرا     

‘‘ الحالـة العينيـة   ’’ونلاحـظ أن هـذه      . ‘‘كان الالتزام قائما تجاهها، أو للمجتمـع الـدولي ككـل          
غـير أن هـذا السـريان ينبغـي أن يحـاط بعنايـة              .  نظريـا  قد تسري أيضـا علـى المنظمـات الدوليـة،         

في حالة مماثلـة    ‘‘ الضرورة البيئية ’’ فعلى سبيل المثال، قد تستظهر منظمة دولية بيئية ب ـ       . قصوى
 شريطة ، )٦١(يسمح فيها للدول بذلك

أن تضطر إلى حمايـة مصـلحة أساسـية منصـوص عيهـا في دسـتورها باعتبارهـا                   )أ( 
 وجودها؛ وظيفة أساسية وعلة 

ــؤثر ذلــك  )ب(  ــأثيرا ألاي جســيما علــى مصــلحة أساســية لأشــخاص آخــرين مــن     ت
 .، أو للمجتمع الدولي ككللي كان الالتزام قائما تجاههمأشخاص القانون الدو

 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
ر لكـن علـى غـرا     . يقر القانون الدولي العرفي بحالة الضرورة ظرفا نافيا لعدم المشـروعية           

ما أشـارت إليـه محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية جـبر الأضـرار، فـإن أشـخاص القـانون في أي                          
  )٦٢(. نظام قانوني ليسوا بالضرورة متطابقين من حيث طبيعتهم ونطاق حقوقهم

وفي . وقد تطور الاسـتثناء المتعلـق بالضـرورة تطـورا جوهريـا في العلاقـات بـين الـدول                   
، لم تواجـه المنظمـة أي حالـة يسـري عليهـا             نتربـول الا - الجنائيـة    تجربة المنظمة الدولية للشـرطة    

وفي الوقت ذاته، يتعين الإقـرار بـأن الضـرورة لا تتعلـق بمجـالات القـانون الـدولي             . هذا المفهوم 

__________ 
، I.C.J. Reports 1997، الحكم، )سلوفاكيا/ياهنعار(ناجيماروس - محكمة العدل الدولية، مشروع غابسيكوفو )٦٠( 

 .٥١، الفقرة )٤٠ (٧الصفحة 
، I.C.J. Reports 1997، الحكم، )سلوفاكيا/هنعاريا(ناجيماروس -محكمة العدل الدولية، مشروع غابسيكوفو )٦١( 

مصلحة ’’فقد أقرت المحكمة أن قلق هنغاريا بشأن بيئتها الطبيعية في المنطقة يشكل . ،)٤٦٤١- (٧الصفحة 
لتلك الدولة، لكنها لم تقتنع بأن التخلي عن المشروع انتهاكا لالتزامات هنغاريا التعاهدية تجاه سلوفاكيا ‘‘ أساسية
 .‘‘خطر جسيما ووشيكا’’يشكل 

 .١٧٨، والصفحة ١٧٤، الصفحة I.C.J. Reports 1949فتوى محكمة العدل الدولية،  )٦٢( 
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ولـذلك  . )٦٣(ةالتي يكون واضحا من حيث طابعها أنها غير قابلة للتطبيق على المنظمات الدولي ـ             
 ضرورة ألا تستبعد اللجنة المفهوم من دراستها، بل ينبغي أن تنظـر             ترى الأمانة العامة للمنظمة   

 المميــزة الخصــائصفيمــا إذا كــان ســريان الضــرورة علــى المنظمــات الدوليــة سيســتلزم مراعــاة    
وينبغي ألا يغرب عـن الـذهن التنـوع الهائـل للمنظمـات الدوليـة، ممـا يفيـد                   . للمنظمات الدولية 

 .)٦٤(تعينا من المنظماضمنا أن الضرورة قد تلائم نوعا م
ويجدر بالتذكير أنه، رغم ما خلص إليه الحكم الصادر في قضية التعويض الروسي مـن              

عدم وجـود أي ظـرف ينفـي عـدم المشـروعية عـن توقـف تركيـا عـن الـدفع، فـإن مـن المقبـول                            
ــا لعــدم المشــروعي     ــا نافي ــة يمكــن أن تشــكل ظرف ــدئيا أن الضــائقة المالي ــدول  . )٦٥(ةمب ــا لل وخلاف

كيانات الإقليمية الأخرى، لا يكون للمنظمات الدولية عموما اختصاص فـرض الضـرائب،             وال
وتعتمد المنظمات الدولية على الاشـتراكات الماليـة للبلـدان          . وبالتالي لا يمكنها أن تستدر دخلا     

ولو حدث أن امتنع عدد كبير من البلدان عن دفع اشـتراكاتها، فإنـه قـد تنشـأ حالـة               . المشاركة
ــذر ف ــة    يتع ــا المالي ــي بالتزاماته ــة أن تف ــى المنظم ــا عل ــدولي     . يه ــار المجلــس ال ــن انهي ــبين م ــا ت وكم
 فإنــه خلافــا للــدول، يمكــن أن يشــكل الــنقص في التمويــل وضــعا مهــددا لحيــاة    ،)٦٦(رللقصــدي

وتتطلب هذه المسألة عناية خاصة في تـدوين قـانون مسـؤولية المنظمـات الدوليـة                . منظمة دولية 
 أو في بـاب ترتيـب يتنـاول         )٦٧(“الضـرورة ’’إمـا في بـاب القـوة القـاهرة أو           وتطويره التدريجي،   

 . إعسار المنظمات الدولية

__________ 
 P. Klein, LA RESPONSABILITE DES ORGANIZATIONS INTERNATIONALES ( Brussels,Editions انظر )٦٣( 

Bruylant, 1998), pp 416-418وذلك فيما يتعلق بإسقاط مفهوم الضرورة على المنظمات الدولية ،. 
 W. Riphagen, The Second Rond of Treaty Law, in LIBER AMICORUM PIERRE PESCATORE (Badenراجع  )٦٤( 

Baden, 1987), pp. 565-581--, at 571-572--. 
 )٦٥( Hague Court Reports (J.B. Scott, ed)(1916), pp 298-328 . 
 I. Seidl-Hohenveldern, Failure of Control in the Sixth International Tin Agreement, in Niels: في جملـة أمـور  انظر  )٦٦( 

Blokker & Sam Muller, TOWARDS MORE EFFECTIVE SUPERVISION BY INTERNATIONAL 

ORGANIZATIONS – ESSAYS IN HONOUR OF HENRY G. SCHERMERS, Vol. I 

(Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers 1994), p. 12. 225-274والمصادر المشار إليها فيه ،. 
 ,R.S.J. Martha نظــرافهــوم الضــرورة طــلاع علــى مناقشــة بشــأن تصــنيف قضــية التعــويض الروســي في إطــار مللا )٦٧( 

Inability to Pay Under International Law and under the Fund Agreement, Neth Int’l L. Rev 85-114 (1994), at 

104-108, and also J. Crawford, THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION’S ARTICLES ON STATE 

RESPONSIBILITY (Cambridge University Press, 2002), p. 180. 
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 صندوق النقد الدولي
رغم أن سؤال اللجنة محدد بمسألة ما إذا كانت الضـرورة تنفـي عـدم مشـروعية عمـل                    

أن تنشأ فيهـا    منظمة دولية كمسألة أعم، فإن على المرء بادئ بدء أن يقرر الظروف التي يمكن               
 .عدم مشروعية عمل قبل تناول مسألة الظروف النافية لعدم مشروعية ذلك العمل

وكما سبقت الإشـارة إليهـا أعـلاه، فـإن عـدم مشـروعية عمـل منظمـة دوليـة بموجـب              
ومـن ثم فـإن مسـألة مـا إذا كانـت الضـرورة              . ميثاقها يلزم أن يتقرر بالإحالة إلى قواعد المنظمة       

 .ة عمل يمكن أيضا أن تتقرر بالإحالة إلى قواعد المنظمةتنفي عدم مشروعي
ــة         ــدولي أو أي منظمــة دولي ــق بصــندوق النقــد ال ــة ســابقة تتعل ــأي حال ــا ب ــم لن ولا عل

ولـئن كـان هـذا لا يعـني      . أخرى، تم فيها تناول مسـألة الضـرورة النافيـة لعـدم مشـروعية عمـل               
 بكافــة المنظمــات الدوليــة، فــإن ضــمنا أن الضــرورة لا تنفــي عــدم مشــروعية عمــل فيمــا يتعلــق

وعلـى سـبيل   . تطبيق الضرورة على منظمة دولية سيقتضي أيضا ربطه بهدف المنظمة ووظائفها     
الإشارة، نرى أن من الصعب تناول حالات تنفي فيها الضرورة عـدم مشـروعية أعمـال تتعلـق      

 .أساسا بالالتزامات المالية الدولية في حالة المنظمات الدولية
 الرئيسية التي سيقت في هذا الموضوع في مجـال مسـؤولية الـدول تقـدم القليـل                  والقضية 

 ارتـأت محكمـة     ،)٦٨(سناجيمـارو  -ففـي قضـية مشـروع غابسـكوفو         . من المسـاعدة هـي أيضـا      
. العــدل الدوليــة أن حالــة الضــرورة ســبب ينفــي عــدم مشــروعية عمــل يتنــافى مــع التــزام دولي   

ذا الموضــوع، فــإن الملاحظــة الــتي ســيقت أعــلاه وخلافــا للأقــوال الأخــرى للمحكمــة بشــأن هــ
وعلـى ذلـك الأسـاس،     . ترد بإشارة تقتصر على الـدول باعتبارهـا أشخاصـا للقـانون الـدولي              لم

ــأن الضــرورة تنفــي عــدم        ــل ب ــدعم الطــرح القائ ــواردة أعــلاه ل بالإمكــان توظيــف الملاحظــة ال
نظمـات الدوليـة اسـتنادا إلى       ويمكن أيضـا أن يطبـق علـى الم        . مشروعية أعمال المنظمات الدولية   

نفس المنطق طرح آخر للمحكمـة بشـأن هـذه النقطـة مفـاده أن نفـي عـدم المشـروعية لا يقبـل                       
 .على سبيل الاستثناء إلا

غير أنه عند تطبيق هذا المبدأ على المنظمات الدوليـة، تبـدأ مبـادئ مسـؤولية الـدول في               
يمكـن فيهـا الاسـتظهار بالضـرورة،      الـتي ففي معرض تنـاول الظـروف    . فقدان صلتها بالموضوع  

للدولــة ‘‘ المصــلحة الأساســية’’كــان المحكمــة دقيقــة في مناقشــتها، حيــث أشــارت صــراحة إلى  
ومـن   .)٦٩(ةالمرتكبة للعمل وإلى وجوب ألا تكون الدولة قد ساهمت في نشـوء ظـرف الضـرور               

__________ 
 .٤٠ ، الصفحة ICJ Reports 1997، )سلوفاكيا/هنغاريا(ناجيماروس  - مشروع غابسكوفو )٦٨( 
 .٤١-٤٠المرجع نفسه، الصفحتان  )٦٩( 
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مماثلـة  ‘‘  أساسـية مصـالح ’’غير الواضح ما إذا كان بإمكان المنظمـات الدوليـة أن تـدعي أن لهـا                 
وهـذا مـا يطـرح مسـألة مـا إذا كانـت             . لمصالح الدول، لكي تستظهر بالدفع المتعلـق بالضـرورة        

للظروف التي يمكن فيها للدولة أن تستظهر بالضرورة صـلة بـالظروف الـتي يمكـن فيهـا لمنظمـة                    
دوليــة أن تســتظهر بالضــرورة كظــرف نــاف لعــدم مشــروعية عمــل، علــى افتــراض أن المنظمــة 

 .دولية يجوز لها أن تستظهر بالضرورة لنفي عدم مشروعية عملال
 الأمانة العامة للأمم المتحدة  

الذي تستظهر به الدول في الظـروف المشـار         ‘‘ الضرورة’’إن أقرب قياس على مفهوم       
 مــن مشــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير المشــروعة   ٢٥إليهــا في المــادة 
ويــرد في تقريــر . في ســياق عمليــات حفــظ الســلام‘‘ الضــرورة التشــغيلية’’فهــوم دوليــا، هــو م
باعتبارهـا  ‘‘ الضـرورة التشـغيلية   ’’، تحليل لمفهـوم     )١٥-١٣، الفقرات   A/51/389(الأمين العام   

من المسؤولية عن فقدان الممتلكـات أو تلفهـا بفعـل قـوات الأمـم المتحـدة                  عذرا لإعفاء المنظمة  
 .دي للقوة، وشروط الاستظهار بهاأثناء التشغيل العا

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية  
مســؤولية الــدول عــن الأعمــال غــير ” مــن ٢٥فــإن المــادة  كمــا ســبقت الإشــارة إليــه، 

. التي يجوز للدولة أن تحـتج بهـا في ظـل ظـروف معينـة         ،“الضرورة” تشير إلى    “المشروعة دولياً 
، فإننـا لا نـرى مانعـا    )ولكيانات أخرى أحيانـا ( للدول  وما دامت المنظمات الدولية مجرد تجمع     

. من أن تكون لتلك المنظمات الدولية إمكانية الاستظهار بالضرورة فيما يتعلق بـبعض أعمالهـا              
ويفترض في جميع الأحوال أن استظهار المنظمة الدولية بالضرورة سيتم باسـم الـدول الأعضـاء                

ــها المنظمــة  ــا. الــتي تتأســس من ــدول   كمــا أن الآلي ــة أمــام ال ــة لمســاءلة المنظمــة الدولي ت الداخلي
الأعضاء فيها ستتيح أيضا منع أو ضـبط أي سـوء اسـتعمال مـن جانـب المنظمـة عنـدما تسـعى                       

 .إلى الاستظهار بالضرورة
 تصرف دولة بناء على طلب منظمة دولية أو بترخيص منها -نون  

 المفوضية الأوروبية  
يــل إلى رأينــا العــام الــوارد شــرحه أعــلاه والــذي  جوابــا علــى هــذا الســؤال، نــود أن نح 

لا علـى  (مفاده أن تلك الحالات تسـتدعي معالجـة ملائمـة علـى مسـتوى إسـناد التصـرف أولا                   
 ).مستوى إسناد المسؤولية فحسب
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 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  
قــد يبــدو أن مســؤولية منظمــة عــن تصــرف يقــوم بــه عضــو امتثــالا لطلــب المنظمــة أو   

صـحيح أن العضـوية في      . ترخيص منها، ستتوقف على طبيعة العلاقات بين المنظمة وأعضـائها         ب
منظمة دولية تستتبع في حد ذاتها قـدرا مـن التعـاون وحسـن النيـة مـن جانـب العضـو والمنظمـة                    

 غير أن هذا لا يرقى بالضرورة إلى المستوى الذي يتعين فيه تحميـل المنظمـة                .)٧٠(ءعلى حد سوا  
. عمال التي يقوم بها أعضاؤها امتثـالا لطلـب للمنظمـة أو بنـاء علـى تـرخيص منـها                   مسؤولية الأ 

، يخضــع التعــاون نتربــولالا -وبموجــب القــانون الأساســي للمنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة   
 ،)٢ مــن المــادة ١الفقــرة (وحســن النيــة في مجملــهما لقيــود القــوانين القائمــة في شــتى البلــدان    

القـوانين  ’’وتحمـل عبارتـا     ). ٣١المـادة   (ضـائها مـع تشـريعات بلـدانهم         وشرط اتساق أعمال أع   
ــدان  ــدانهم ” و‘‘ القائمــة في شــتى البل ــة  نا تشــملامــعلــى أنه‘‘ تشــريعات بل  الالتزامــات الدولي

 . الواقعة على عاتقها
ومــن تم فــإن كافــة طلبــات التعــاون مــع المنظمــة في البحــث عــن شــخص مطلــوب أو    

ــة المنظمــة     شــخص مفقــود أو أي نــوع آخــر    ــواع التعــاون بــين الشــرطة، المــلازم لإحال مــن أن
لطلبات الأعضاء فيها، مشروطة دائما بأحكام القـانون الأساسـي السـالفة الـذكر، سـواء ذكـر                  

 .ذلك أم لم يذكر في كل حالة
ولعل بالإمكان الاستشهاد بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضـية أوجـلان              

ــان )٧١(اضــد تركي ــ ــة        لتبي ــة للشــرطة الجنائي ــة الدولي ــانون الأساســي للمنظم ــار شــرط الق  -آث
فقـد لوحـق قضـائيا في    .  الذي يستوجب أن تتعاون البلدان في حدود قوانينها الوطنية     نتربولالا

 بعد أن اعتقـل في كينيـا عمـلا بتلـك            نتربولتركيا أوجلان الذي كان موضوع نشرة حمراء للا       
وفي تظلمــه أمــام . نفــاذ القــانون التركيــة في مطــار نــيروبيالنشــرة الحمــراء وســلم إلى ســلطات إ

ــة في الخــارج         ــة العامل ــدعي إن الســلطات التركي ــال الم ــوق الإنســان، ق ــة لحق ــة الأوروبي المحكم
اختطفتــه، خــارج ولايتــها الوطنيــة، وأن علــى الحكومــة عــبء إثبــات أن اعتقالــه لم يكــن غــير  

رة عــن الســلطات التركيــة والنشــرة الحمــراء وفي نظــره، أن أوامــر إلقــاء القــبض الصــاد. قــانوني
وقال إن إجراءات إلقـاء     .  لا تخول لمسؤولي الدولة التركية صلاحية العمل في الخارج         نتربولللا

القبض التي اتبعت لم تتقيد بالقانون الكيني أو بالقواعد المستقرة في القـانون الـدولي، وأن إلقـاء          
كمتـه المسـتندين إلى ذلـك القـبض غـير القـانوني،       القبض عليـه يعـد اختطافـا وأن احتجـازه ومحا          

__________ 
، الصفحة I.C.J. Reports 1980 بين منظمة الصحة العالمية ومصر، فتوى، ١٩٥١مارس / آذار٢٥تفسير اتفاق  )٧٠( 

 .٤٣، الفقرة ٩٣
 .٢٠٠٣مارس / آذار١٢، حكم  )٤٦٢٢١/٩٩الطلب رقم (أوجلان ضد تركيا  )٧١( 
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وأكدت الحكومة التركية أن مسؤوليتها لا تترتـب علـى إلقـاء        . يتعين اعتبارهما باطلين ولاغيين   
القــبض علــى المــدعي في الخــارج، وأنــه التعــاون بــين تركيــا وكينيــا أدى إلى إلقــاء القــبض علــى 

إلى السلطة القضائية التركيـة في نهايـة        دم  ق أوجلان   أن،  الحكومة ترىولذلك،  . السيد أوجلان 
إجــراء قــانوني، وفقــا للقــانون الــدولي العــرفي وفي إطــار اســتراتيجية للتعــاون بــين الــدول ذات     

 .السيادة لمنع الإرهاب
بلد في إقليم بلـد آخـر، دون موافقـة           وأقرت المحكمة أن القبض الذي تقوم به سلطات        

وفيمـا يتعلـق    . في الأمان بموجب الاتفاقيـة الأوروبيـة      هذا الأخير، يمس بالحق الفردي للشخص       
بترتيبات تسليم المجرمين بين البلدان عنـدما يكـون بلـد طرفـا في الاتفاقيـة الأوروبيـة دون البلـد                      
الآخر، فإن المحكمة ارتـأت أن القواعـد الـتي تضـعها معاهـدة لتسـليم المجـرمين، أو التعـاون بـين                       

معاهدة مـن هـذا القبيـل، هـي أيضـا عوامـل ذات صـلة يـتعين                  البلدان المعنية في حالة غياب أي       
أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كـان القـبض الـذي أدى إلى الـتظلم اللاحـق أمـام المحكمـة         

وكون الهارب قد سلم نتيجة تعاون بين البلدين لا يجعل في حد ذاتـه مـن القـبض أمـرا              . قانونيا
وأكدت المحكمـة أن مـا هـو    .  في إطار الاتفاقية الأوروبية    غير قانونيا، أو يثير بالتالي أي مشكل      

ــين مقتضــيات         ــوازن ســليم ب ــة ت ــو الســعي إلى إقام ــها ه ــة برمت ــة الأوروبي جــوهري في الاتفاقي
وحيث أنه أصبح مـن السـهل   . المصلحة العامة للجماعة وشروط حماية الحقوق الأساسية للفرد      

دوليــة كــبرى، فإنــه مــن مصــلحة كافــة الأمــم التنقــل عــبر بقــاع العــالم وأخــذت الجريمــة أبعــادا 
وبخـلاف ذلـك، فـإن    . بصورة مطردة تقديم الجناة المشتبه فـيهم الفـارين إلى الخـارج إلى العدالـة      

إقامة ملاذ آمن للهاربين لن يترتب عليه خطر علـى الدولـة المجـبرة علـى إيـواء الشـخص المحمـي          
ارتئـي أنـه مـا لم يكـن التسـليم           و. فحسب، بل إن مـن شـأنه أن يقـوض أسـس تسـليم المجـرمين               

نتيجة تعاون بين البلدان المعنية ورهنا بكون الأساس القـانوني المسـتند إليـه لإصـدار أمـر بإلقـاء                     
هو أمر بالقبض تصدره سلطات دولة الهارب الأصلية، فإن التسـليم المُقنَّـع            القبض على الهارب  

 . لا يمكن أن يعتبر في حد ذاته أمرا مخالفا للاتفاقية
ثم ذهبت المحكمة إلى القول إنه بصرف النظر عـن مسـألة مـا إذا كـان القـبض انتـهاكا                      

 وهــي مســألة لا تنظــر فيهــا المحكمــة إلا إذا كــان البلــد -الــذي لجــأ إليــه الهــارب  لقــانون البلــد
 لا بد أن يتبين للمحكمـة بمـا لا يطالـه شـك معقـول أن                 -المضيف طرفا في الاتفاقية الأوروبية      

د الـذي نقـل إليـه المـدعي قـد تصـرفت خـارج ولايتـها الوطنيـة بطريقـة تتنـافى مـع                         سلطات البل 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة مـا إذا كـان القـبض             . سيادة الدولة المضيفة وتخالف بالتالي القانون الـدولي       

قد انتهك سيادة كينيا، لاحظت المحكمة أن السلطات الكينية لم تعتبر قبض المسؤولين الأتـراك               
ولم يـؤد   . انتهاكا للسيادة الكينية بأي شـكل مـن الأشـكال           طائرة بمطار نيروبي   على المدعي في  

ولم توجــه . إلى أي نــزاع دولي بــين كينيــا وتركيــا أو إلى أي تــدهور في علاقاتهمــا الدبلوماســية
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السلطات الكينية أي احتجاج إلى الحكومة التركيـة بشـأن هـذه النقطـة أو تطالـب تركيـا بـأي                     
 .ن قبيل إعادة المدعي أو تعويضهتدبير للانتصاف، م

 .إلى قبــول روايــة الحكومــة للأحــداث   ودفعــت هــذه الجوانــب في القضــية بالمحكمــة      
المســألة قــررت الســلطات الكينيــة إمــا تســليم المــدعي إلى  للحظــة الحاسمــة في واعتــبرت أنــه في ا

ــة أو تســهيل ذلــك التســليم    ــاب أ   . الســلطات التركي ــارات وفي غي ــى ضــوء هــذه الاعتب ي وعل
معاهدة لتسليم المجرمين بين تركيا وكينيا تنص على الإجراءات الرسمية الـلازم اتباعهـا، قضـت                
المحكمة بأنه لم يثبت بما لا يطاله شك معقول أن العملية التي قام المسؤولون الأتراك بجـزء منـها                 

لسـيادة  لتركيـا  جانـب  في القضية المعروضة وقام بالجزء الآخر المسؤولون الكينيـون انتـهاك مـن     
 .الكينية وبالتالي انتهاك للقانون الدولي

ــة لحقــوق الإنســان القضــية        ويســتنتج مــن الطريقــة الــتي تناولــت بهــا المحكمــة الأوروبي
المذكورة، أن كون الشخص قد اعتقل وقدم للعدالة بناء على تعـاون في إطـار المنظمـة الدوليـة                   

ــة   ــولالا -للشــرطة الجنائي ــال الب  نترب ــن أعم ــل م ــا     ، لا يجع ــب عليه ــالا تترت ــيين أعم ــدين المعن ل
 .مسؤولية المنظمة

 صندوق النقد الدولي
جوابا على هذه المجموعة من الأسئلة، يـتعين أن يسـتوثق المـرء مـن صـحة الافتراضـات         

 .التي تقوم عليها الأسئلة المطروحة
أولا، من المهم ملاحظـة أن الدولـة العضـو عنـدما تتصـرف امتثـالا لطلـب مـن منظمـة                       

لاحقا عن ذلك التصرف خرق لالتزام دولي لتلك الدولـة، فـإن المنظمـة الدوليـة                 ة، وينجم دولي
ربمــا لا تكــون قــد طلبــت إلى الدولــة العضــو أن تخــرق التزاماتهــا الدوليــة، بــل لم تطلــب إليهــا     

ثم إنه نظرا لغياب التوجيه أو السيطرة من جانب المنظمـة، فـإن الدولـة               . القيام بنشاط معين   إلا
 .هي المسؤولة عن الطريقة التي تختارها لتنفيذ طلب المنظمة أو عدم تنفيذهوحدها 
وعلى سبيل المثال، فإن الصندوق في معرض الاستجابة لطلب عضو باستخدام مـوارد              

الصندوق، قد يشير، وفقا لنظامه الأساسي، بأنه يلزم العضو أن يخفض القيمـة الصـافية الحاليـة                 
فقد يرفض العضو القيام بذلك، أو قـد يقـوم      .  موارد الصندوق  لديونه السيادية، لكي يستخدم   

ة بشـروط ميسـرة، أو بالتفـاوض    بذلك بطرق شتى، منها مثلا إعادة تمويل الدين بـديون جديـد    
غـير أن العضـو يمكـن أيضـا أن يخفـض            . لغاء الدين أو تخفيضه مع الـدائنين ومـا إلى ذلـك           إعلى  

 . وينتهك بالتـالي الالتزامـات الماليـة الدوليـة للعضـو     عبء دينه بالتوقف عن دفع ديونه انفراديا، 
ففــي هــذه الحالــة، لم يطلــب الصــندوق إلى العضــو أن يخــرق التزاماتــه الدوليــة، ولا هــو مــارس 
توجيها أوسيطرة على الوسائل التي استخدمها العضو للقيام بذلك العمـل الـذي يشـكل عمـلا                 
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 العضو على التقيد بالتزاماتـه التعاقديـة        بل إن سياسة الصندوق هي تشجيع     . غير مشروع دوليا  
بـل إنـه يشـجع العضـو        . ولم يسبق له أن شـجع عضـوا علـى عـدم الـدفع             . إلى أقصى حد ممكن   

على مفاتحة دائنيه بوسائل التعاون سعيا إلى إعادة هيكلة المطالب بطريقـة تتفـادى التوقـف عـن        
 تحقيقـه بانتـهاك التـزام مـن         ولذلك، فإن تحديد منظمة دوليـة لهـدف معـين يقـرر العضـو             . الدفع

 .التزاماته الدولية لا يمكن أن تترتب عليه المسؤولية الدولية للمنظمة
ثانيا، إن السؤال المطروح يتناول حالة يؤدي فيها التصـرف المطلـوب إلى خـرق التـزام             

ويجـدر بالملاحظــة أن  . دولي لكـل مـن الدولــة المعنيـة والمنظمــة الدوليـة الطالبــة لـذلك التصــرف     
 ويصـعب تصـور  . لدول والمنظمـة الدوليـة قلمـا تكـون لهـا التزامـات متطابقـة أو حـتى متشـابهة             ا

ولعـل تقـديم أمثلـة محـددة     . حالة يؤدي فيها تصـرف دولـة إلى خـرق التـزام دولي لمنظمـة دوليـة           
التي تتوخاها اللجنة في صياغتها لهذا الاستفسار من شـأنه يسـهل الإجابـة           ) أو الحالات (للحالة  
 . العنصر من السؤالعلى هذا
ــة بتصــرف، فــإن كــون المنظمــة تســتطيع    ‘‘ تــرخص’’ثالثــا، عنــدما   أن ’’منظمــة دولي
منا بالضرورة أن التصـرف، عنـدما يـرخص بـه، لا يكـون انتـهاكا             ضبالتصرف يعني   ‘‘ ترخص

مــن المــادة الثامنــة مــن اتفــاق الصــندوق،  ) أ (٢وعلــى ســبيل المثــال، إن البنــد  . لميثــاق المنظمــة
لصـندوق بالموافقــة علـى قيـود المبــادلات الـتي تفرضـها الــدول علـى إجـراء المــدفوعات        تسـمح ل 

فلــو رخــص الصــندوق لعضــو بفــرض قيــود . والتحــويلات الخاصــة بالمعــاملات الدوليــة الجاريــة
علـى المبــادلات عمــلا بهــذا الحكــم فــإن الصــندوق يكــون قــد تصــرف وفقــا لنظامــه الأساســي،  

دلات ذاك خرقـا لالتزامـات العضـو بموجـب النظـام الأساسـي              يمكن اعتبـار فـرض قيـد المبـا         ولا
ولذلك، يصعب تصور حالة يعتبر فيها منح رخصة عملا غـير مشـروع في القـانون              . للصندوق
 .الدولي

 الأمانة العامة للأمم المتحدة
وبالنسبة للسؤال الثالث الذي طرحته اللجنة، لسنا على علـم بـأي حالـة تتحمـل فيهـا           

 مشتركة أو احتياطية عن عمل غير مشروع تقـوم بـه الدولـة عنـد اضـطلاعها                  المنظمة مسؤولية 
غـير أنـه مـن خـلال ممارسـة          . بنشاط أو عملية تـتم بنـاء علـى طلـب المنظمـة أو بتـرخيص منـها                 

مع ذلك تدبير للمساءلة في العلاقات بين مجلـس الأمـن والـدول الأعضـاء الـتي              حدثالمنظمة، أُ 
ن مجلس الأمن، ويتمثل في تقارير دورية تقـدم إلى المجلـس عـن    تقوم بعملية بناء على ترخيص م    

، فـإن المجلـس    ‘‘أداة إشـراف  ’’ولـئن كـان تقـديم تلـك التقـارير يـوفر للمجلـس               . إجراء العمليـة  
نفســه أو الأمــم المتحــدة ككــل، لا يمكــن تحميلــها المســؤولية عــن عمــل غــير مشــروع تقــوم بــه  
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ــار الأ    ــة، لأن المعي ــتي تجــري العملي ــة ال ــو   الدول ــادة والســيطرة  ’’خــير في المســؤولية يظــل ه القي
 .‘‘الفعليتان

 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
نرى أنه في حالة تصرف معين تقوم به دولـة عضـو امتثـالا لطلـب مـن منظمـة دوليـة،                       

ويبدو أنه يخرق التزاما دوليا واقعا في آن واحد على تلـك الدولـة وتلـك المنظمـة، فـإن المنظمـة              
وينبغي أن تكون درجـة مسـؤولية الدولـة أقـل           . أن تعتبر مسؤولة بموجب القانون الدولي     ينبغي  

 .إذا كانت التصرف غير المشروع للدولة إنما أذنت به المنظمة ولم تطلبه
 الممارسة المتعلقة بمسؤولية المنظمات الدولية - ينس 

 ألمانيا
ــ’’وتفتـــرض مســـألة . ألمانيـــا عضـــو في منظمـــات دوليـــة عديـــدة   ؤولية المنظمـــات مسـ
مسبقا امتلاك الشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة والمتميزة عن شخصية الدول الـتي            ‘‘ الدولية
ويحكـم القـانون الـدولي وجـود المنظمـة الدوليـة ودسـتورها ومركزهـا والعضـوية فيهـا                    . تنشئها
كمـا  . وذ الخـارجي  ويخول إليها إلى درجة مـا اسـتقلال ذاتي للقيـام بمهامهـا ودرء النف ـ              . وتمثيلها

وإذا كانــت مســؤولية منظمــة دوليــة . تخــول لهــا عــادة امتيــازات وحصــانات تضــمن اســتقلالها 
يحكمها نظامها الأساسي أو القـانون التعاهـدي، فـإن بالإمكـان اسـتنباط معيـار الحـد الأدنى             لا
قبولـة  لمسؤولية من القانون الـدولي العـرفي ومـن معـايير حقـوق الإنسـان وكـذا مـن المعـايير الم                    ل

 .)٧٢(قعموما في المعاهدات التي حظيت بتصديق واسع النطا
ويوجــد نســبيا القليــل مــن الممارســة لــدى الدولــة الألمانيــة بشــأن مســؤولية المنظمــات     
ــة ــى الأحكــام        . الدولي ــدول في هــذا المجــال عل ــى ممارســة ال ــا عل وهكــذا ترتكــز تعليقــات ألماني

 .القضائية وبيانات الحكومة الاتحادية
ــا أ  ــة شـــتى    كمـ ــوا في منظمـــات دوليـ ــا عضـ ــا باعتبارهـ ن توزيـــع المســـؤولية بـــين ألمانيـ

والمنظمات الدولية نفسها تحكمه مبدئيا الاتفاقات الدولية ذات الصـلة المبرمـة بـين ألمانيـا وكـل                  
. غير أنـه لم تـدرج أحكـام صـريحة بشـأن المسـؤولية إلا في القليـل مـن هـذه الاتفاقـات                       . منظمة

 . حلا موحدا لمسألة المسؤوليةوهذه الأحكام لا توفر
 .وترى ألمانيا أنه لا يوجد قانون دولي عرفي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية 

__________ 
 المتعلق بمساءلة المنظمات الدولية في معرض الإشارة إلى التقرير الأخير للمؤتمر الحادي ١/٢٠٠٤انظر أيضا القرار  )٧٢( 

 .www.ila-hq.org، ٢٠٠٤أغسطس / آب٢١-١٦والسبعين لرابطة القانون الدولي، المعقود في برلين، 
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ــة الحــالات افترضــت أن مســؤولية        ــا في أغلبي ــبين مــن الممارســة حــتى الآن أن ألماني ويت
ير ولم ينظــر في المســؤولية غ ــ. الــدول الأعضــاء ومســؤولية المنظمــات الدوليــة أمــران مســتقلان  

 .المباشرة للدول الأعضاء إلا في حالات استثنائية
 :وقسمت التعليقات التالية إلى ثلاثة أقسام 
 إسناد المسؤولية في المعاهدات الدولية )أ( 
 إسناد المسؤولية في اجتهاد المحاكم الوطنية والدولية )ب( 
 ملاحظات ختامية )ج( 
 إسناد المسؤولية في المعاهدات الدولية - أولا

لمانيا طرف في عدد من الاتفاقات الدولية التي تنص على توزيع المسؤولية بين منظمـة                أ 
ــة والــدول الأعضــاء فيهــا  وتشــمل هــذه الاتفاقــات بصــفة خاصــة الاتفاقــات التأسيســية    . دولي

 مـع بعـض     -وتـورد هـذه المعاهـدات مبـدئيا         . البعثات/واتفاقات المقار واتفاقات مركز القوات    
 . هذا التمييز- الاستثناءات القليلة

 الاتفاقات التأسيسية للمنظمات الدولية -ألف
تتضمن الاتفاقات التأسيسية لبعض المنظمات الدولية أحكامـا صـريحة بشـأن مسـؤولية         

ــة    ــات المنظم ــن التزام ــدول الأعضــاء ع ــل      . ال ــن قبي ــي منظمــات م ــا ه ــذه المنظمــات أساس وه
لــتي تنطــوي أنشــطتها الرئيســية علــى  المصــارف الإنمائيــة الدوليــة ومنظمــات الســلع الأساســية ا 

 . أي أنشطة تعرضها بطبيعتها للمسؤولية-عمليات اقتصادية مستقلة أو على تحمل التزامات 
 المصارف الإنمائية الدولية - ١

تحد مواثيـق المصـارف الإنمائيـة الـتي تعـد ألمانيـا عضـوا فيهـا مسـؤولية الـدول الأعضـاء                        
ويمكن الوقوف على أمثلـة مـن هـذا         . عة أو الواجبة الدفع   وحملة الأسهم في قيمة الأسهم المدفو     

، ومصـرف التسـويات الدوليـة    )٦المـادة الثانيـة البنـد    (النظام الأساسي للبنـك الـدولي      النوع في 
، الجملـة الأولى، راجـع أيضـا    )٧ (٥المـادة  (، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير  )١١المادة  (

ــادة  ــرف الأوروبي للا)١٧المـ ــتثمار ، والمصـ ــادة (سـ ــي  ))١ (٤المـ ــة الأفريقـ ــرف التنميـ ، ومصـ
ــادة( ــة الآســيوي   ))٥ (٦ الم ــادة (، ومصــرف التنمي ــتثمارات   ))٦(٥الم ــة ضــمان الاس ، ووكال

 )).د (٨المادة (المتعددة الأطراف 
وتتضمن بعض الاتفاقات التأسيسية بنودا مماثلة تنص صراحة على أن الدول الأعضـاء              

وتـرد أحكـام مـن هـذا القبيـل مـثلا في مـواد               . التزامـات المنظمـة   تساءل، بحكم عضـويتها، عـن       
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المــادة ( والمؤسســة الماليــة الدوليــة )٧٣()٣المــادة الثانيــة، البنــد (شــراكة المؤسســة الإنمائيــة الدوليــة 
ــادة ( وفرعـــي البنـــك الـــدولي ، وصـــندوق التنميـــة الأفريقـــي   ،)٧٤()٤الثانيـــة، البنـــد  ، )١٠المـ

ــ(ومصـــرف التنميـــة الآســـيوي  المـــادة (، والصـــندوق الـــدولي للتنميـــة الزراعيـــة  ))٧ (٥ادة المـ
 ).الجملة الثانية) ٧ (٥المادة ( والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير )٧٥())٣(٣

وكل هذه الاتفاقات تنص على أنه إذا لم تعد الدولة عضـوا، فإنهـا تظـل مسـؤولة عـن                     
ل المسؤوليات المتعلقة بالالتزامات الـتي      التزاماتها المباشرة إزاء المصرف؛ غير أنها تتوقف عن تحم        

 . ويسري هذا أيضا في حالة حل المنظمة. يبرمها المصرف بعد ذلك
ومجمل القول إن الاتفاقات التأسيسية للمصـارف الإنمائيـة الدوليـة تتبـع بالتـالي نمـوذج                  

ولا تــنص علــى أي مســؤولية أخــرى   .تحديــد مســؤولية الــدول الأعضــاء في حــدود اشــتراكها 
 .ركة كانت أو متعددة من جانب الدول الأعضاءمشت
 منظمات السلع الأساسية - ٢

التي تعد ألمانيـا عضـوا فيهـا أحكـام صـريحة بشـأن               )٧٦(ةلبعض منظمات السلع الأساسي    
ولهذه الأحكام أهمية خاصة عندما يكـون لمنظمـة السـلع الأساسـية مخـزون      . المسؤولية هي أيضا  

ومن أشهر أمثلة هذا النـوع، الاتفـاق المتعلـق بـالمجلس            . سعاراحتياطي للمساعدة على تقنين الأ    
 الذي لا يتضمن مع ذلك أي أحكام بشأن مسؤولية الـدول الأعضـاء عـن                )٧٧(رالدولي للقصدي 

ولم يـدرج التـزام واضـح بتـوفير أمـوال إضـافية       . الالتزامات المبرمة لتمويل المخـزون الاحتيـاطي     
وعندما علق مجلس القصـدير أنشـطته في عـام          . لس القصدير إلا فيما يتعلق بالنفقات الإدارية لمج     

 . بسبب تراكم الديون، تعين البت في مسؤولية الدول الأعضاء عن طريق المحاكم١٩٨٥
وبخلاف ذلك، يستبعد الاتفاق الدولي للكاكاو صراحة مسؤولية الأعضـاء عـن تمويـل               

 مســؤولية .)٧٩(١٩٩٥ لعــام  ويحــد الاتفــاق الــدولي للمطــاط الطبيعــي.)٧٨(يالمخــزون الاحتيــاط
الدول الأعضاء في حـدود التزاماتهـا بشـأن اشـتراكاتها في الميزانيـة الإداريـة وفي تمويـل المخـزون                     

__________ 
 )٧٣( United .Nations.Treaty.Series. ) ٦٣٣٣، رقم ٤٣٩، المجلد )مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. 
 )٧٤( United .Nations.Treaty.Series ) ٣٧٩١، رقم ٢٦٤، المجلد )مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. 
 )٧٥( 15 ILM (922), 1976. 
 .١٩٨٤ ولا في الاتفاق الدولي للسكر لعام ١٩٧١لدولي للقمح لعام لم يرد ذكر المسؤولية في الاتفاق ا )٧٦( 
 Federal Law Gazette( ، مجلة القانون الاتحادي ١٩٨١يونيه / حزيران٢٦الاتفاق الدولي السادس للقصدير المؤرخ  )٧٧( 

1984 II 15( ١٩٩٠، وحُل مجلس القصدير عام. 
 .٢٠٠١ من الاتفاق الدولي للكاكاو، ٢٤المادة  )٧٨( 
 ..1996 II 1248 ff (.Bundesgestzblatt - BGB1)ة مجلس القوانين الاتحادي )٧٩( 
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 وحــددت هــذه الاشــتراكات مــن جهــة أخــرى ومنــذ البدايــة بــالحجم الأقصــى .)٨٠(يالاحتيــاط
لاحتيــاطي، المحـددة للمخـزون الاحتيـاطي، ولم يــنص علـى اقتـراض الأمــوال لتمويـل المخـزون ا       

 ومـن المـرجح أيضـا أن يسـري          .)٨١(١٩٧٩خلافا لما كان عليه الأمـر في الاتفـاق السـابق لعـام              
 رغـم أن ذلـك لـيس        ،)٨٢(يتحديد المسؤولية الناتج عن ذلك في حالة تصفية المخـزون الاحتيـاط           

 .واضحا تماما من الأحكام
 لا تقـيم مخزونـات      أما الاتفاقـات التأسيسـية للمنظمـات الدوليـة للسـلع الأساسـية الـتي               

ويمكـن الوقـوف علـى أحكـام في         . احتياطية فـلا تتضـمن سـوى أحكـام أوليـة بشـأن المسـؤولية              
فكـل هـذه الاتفاقـات      . الاتفاقات الدولية للأخشـاب المداريـة، وزيـت الزيتـون والـبن والجـوت             

ــع       ــن دفـ ــة عـ ــؤولية العاديـ ــدود المسـ ــدا في حـ ــوية عـ ــم العضـ ــؤولية بحكـ ــراحة المسـ ــتبعد صـ تسـ
 .)٨٣(تكاالاشترا

وثمة حالة خاصـة تتمثـل في الصـندوق المشـترك للسـلع الأساسـية الـذي أنشـئ لتمويـل                   
وبما أنهـا هـي أيضـا أعضـاء في الصـندوق، فـإن الـدول           . تدابير فرادى منظمات السلع الأساسية    

ــال        ــن رأس م ــدم للصــندوق شــكلا م الأعضــاء في منظمــات الســلع الأساســية ذات الصــلة تق
 والمسـؤولية   .)٨٤(االأساسية الأعضاء فيه ـ   ها عن التزامات منظمة السلع    الضمان لتغطية مسؤوليت  

وهكـذا فـإن الـدول الأعضـاء مسـؤولة عـن ديـون منظمـة سـلعهم           .المعنية هي مسؤولية تناسبية 
الأساسية المدين بها للصـندوق، لكنـها مسـؤولية ليسـت غـير محـدودة، وهـي مسـؤولية تـأتي في                      

ضمان مرهون بطلـب دفـع مـن الصـندوق لتغطيـة التزاماتـه              كما أن رأس مال ال    . الدرجة الثانية 
 .)٨٥(كواستبعدت صراحة مسؤولية الدول الأعضاء بحكم عضويتها تل. في بعض الظروف

وهكذا تنص نصوص بعض منظمات السلع الأساسية على مسـؤولية الـدول الأعضـاء               
ناءات الصـريحة،   وفيما عدا هذه الاسـتث    . عن بعض الالتزامات، لكن بقدر محدود ومعين مسبقا       

 .تفترض اتفاقات السلع الأساسية أن ثمة توزيعا للمسؤولية بين الدول والمنظمات
__________ 

 .من الاتفاق )٤ (٤٨المادة  )٨٠( 
 .Federal Law Gazette 1981 II 462مجلة القوانين الاتحادية،  )٨١( 
 .من الاتفاق الدولي للمطاط الطبيعي) ٢ (٤٠المادة  )٨٢( 
 ١٦ من المجلس الدولي لزيت الزيتون؛ والمادة ٥٠ولي للاخشاب المدارية؛ والمادة الاتفاق الد من) ٨ (٢٠المادة  )٨٣( 

المجموعة   من الاتفاق المحدد لصلاحيات١٥، الفقرة ٢٠٠١الجملة الخامسة من الاتفاق الدولي للبن لعام ) ١(
تفاق الدولي للجوت من الا) المنصرم أجلها حاليا ( )٧ (٢٢، وكذا المادة ٢٠٠١الدراسية الدولية للجوت لعام 

 .١٩٨٩لعام 
 .من الاتفاق المنشئ للصندوق المشترك للسلع الأساسية) ٤ (١٤المادة  )٨٤( 
 .من الاتفاق المنشئ للصندوق المشترك للسلع الأساسية ٦المادة  )٨٥( 
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 )٨٦(ةمعاهدة الجماعة الأوروبي - ٣
يــتعين التمييــز بــين الاتفاقــات المــذكورة أعــلاه وبــين إســناد المســؤولية في إطــار الاتحــاد  
ــا صــر    . الأوروبي ــة لا تتضــمن أحكام ــة الأوروبي ــدول   فمعاهــدة الجماع يحة بشــأن مســؤولية ال

ــادة     ــها تــنص في الم مــن معاهــدة الجماعــة  )٨٧()٧ (٣٠٠الأعضــاء عــن التزامــات الجماعــة، لكن
على أن الاتفاقات التي تبرمها الجماعة الأوروبية لا تلزم مؤسسات الجماعة فحسـب              الأوروبية

ض علـى أنـه    ويفسـره الـبع   . غير أن معنى هذا الحكم فيه خـلاف       . بل تلزم الدول الأعضاء أيضا    
يعــني أن المعاهــدات الدوليــة ملزمــة مباشــرة كمــا لــو أبرمــت بــين الــدول الأعضــاء في الجماعــة   

 .الأوروبية والأطراف المتعاقدة ذات الصلة
مـــن معاهـــدة الجماعـــة ) ٧ (٣٠٠غـــير أنـــه في رأي الحكومـــة الاتحاديـــة، تعـــد المـــادة  

المنـوال تشـكل أساسـا للالتزامـات        والمـادة المفهومـة علـى هـذا         . الأوروبية حكما داخليـا صـرفا     
بموجب قانون الجماعة الأوروبية تجـاه الجماعـة الأوروبيـة لـيس إلا ولا تخـول للأطـراف الثالثـة                    

لا تنشـأ   وبنـاء عليـه،  . بأن تطالب بمطالب مباشرة ضـد الـدول الأعضـاء في الجماعـة الأوروبيـة        
ة الأوروبيــة للمعاهــدة إذا مــن المعاهــدة أي مســؤولية عــن انتــهاك الجماعــ) ٧ (٣٠٠عــن المــادة 

فسرت على هذا المنوال، وكل ما ينشأ عنها هو مجرد التزام داخلي في إطار الجماعة الأوروبيـة               
 .بالمساهمة في الوفاء بالمعاهدات وتمويل أي التزام بدفع تعويضات عن طريق إجراءات الميزانية

 الاتفاقات التأسيسية الأخرى - ٤
 لـبعض المنظمـات الدوليـة الأخـرى أيضـا أحكامـا بشـأن               تتضمن المعاهدات التأسيسـية    

وتتحسـب بعـض مؤسسـات البحـوث        . إسناد المسؤولية إلى المنظمة وإلى الـدول الأعضـاء فيهـا          
الدولية الممولة جزئيا من ألمانيا للمسـؤولية التناسـبية للـدول الأعضـاء عـن التزامـات المنظمـة في                    

 والمركـز الأوروبي    ،)٨٨(ةلأوروبية للبحوث النووي  ويصح هذا مثلا على المنظمة ا     . حالة تصفيتها 
 لإنشـاء   ١٩٧٥ ومختبر البيولوجيا الجزيئية الأوروبي واتفاقية       )٨٩(ىللتنبؤات الجوية المتوسطة المد   

 .)٩٠(ةالوكالة الفضائية الأوروبي

__________ 
 .المعاهدة المنشئة للجماعة الأوروبية )٨٦( 
 دون تعديل باعتبارها ٢٠٠٤يونيه / الدستورية لحزيران؛ وأدرجت في المعاهدة)٢ (٢٢٨كانت في الأصل المادة  )٨٧( 

 .من الباب الثالث) ٢ (٢٢٥-المادة 
 .المادة الرابعة عشرة من اتفاقية إنشاء المنظمة الأوروبية للبحوث النووية )٨٨( 
 .من اتفاقية إنشاء المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى) ٣ (٢١المادة  )٨٩( 
 .Federal Law Gazette 1976 II 1862 ff، )٣(إنشاء الوكالة الفضائية الأوروبية، المادة الخامسة والعشرون اتفاقية  )٩٠( 
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وفي بعض الحـالات الأخـرى تكـون الـدول الأعضـاء مسـؤولة عـن التزامـات المنظمـة،                     
وتـنظم  . كون صريحة إلا تجاه المنظمـة نفسـها، لا تجـاه الـدائنين الخـارجيين              لكن مسؤوليتها لا ت   

ــرا    ــبراءات الاخت ــة  )٩١(عالمســؤولية بهــذه الطريقــة بالنســبة للمكتــب الأوروبي ل  والمنظمــة الدولي
، وهي محدودة تناسبيا بالنسبة لهـذه المنظمـة         )انتلسات(للاتصالات اللاسلكية بواسطة السواتل     

ــا أيضــا. الأخــيرة ــه إلا في  يمكــن أن يفتــرض أن ثمــة إجمــالا توزيعــا للمســؤولية لا يحــا   وهن د عن
 .حالات محددة صراحة

ــة الأوروبيــة لاســتغلال          ــة إنشــاء المنظم ــس الافتراضــات اتفاقي ــل اســتنادا إلى نف وتعم
ومن الأمور الوثيقـة الصـلة   . ٩السواتل المخصصة للأرصاد الجوية التي تنظم المسؤولية في المادة          

ــا نحــن   ــادة  بم ــة      ) ٢( ٩بصــدده الم ــة الأوروبي ــدول الأعضــاء والمنظم ــتي تســتبعد مســؤولية ال ال
لاستغلال السواتل المخصصـة للأرصـاد الجويـة إزاء بعضـها الـبعض فيمـا يتعلـق بالأخطـاء الـتي                     

 .)٩٢(ةتقع في تشغيل نظام سواتل المنظم
 اتفاقات المقار مع المنظمات الدولية - باء

يمية، يمكن مسـاءلة الدولـة المضـيفة عـن أعمـال المنظمـات الـتي                عملا بمبدأ الولاية الإقل    
غـير أن اتفاقـات المقـر عمومـا تركـز      ). التي تحدث أو تتقرر على الأقل في هـذا الإقلـيم        (تؤويها  

على مسائل المركز وبالتالي تشير بصورة غير مباشرة إلى أن المنظمات الدولية يمكن أن تسـاءل                 
وإذا . لغاية أن تكون ثمة أحكام بشأن مسؤولية الدول المضـيفة         ويندر ل . هي نفسها عن أعمالها   

 كمـا هـو   -وجدت، فإنها تنحو إلى الاستبعاد الصريح لمسـؤولية الدولـة المضـيفة بصـفتها تلـك       
واتفـاق  ، )٩٣(ا بين الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة والنمس ـ       ١٩٥٧الأمر مثلا في اتفاق المقر لعام       
) اليونيــدو(مســا بشــأن منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية   المقــر بــين الأمــم المتحــدة والن 

 .)٩٥()١٩٤٦( واتفاق المقر بين سويسرا ومنظمة العمل الدولية )٩٤()١٩٦٧(
أما اتفاقات المقر التي أبرمتـها ألمانيـا مـع المنظمـات الدوليـة فنـادرا مـا تتضـمن أحكامـا                       

 ألمانيـا الاتحاديـة والأمـم المتحـدة بشـأن           فالاتفاق بين جمهوريـة   . بشأن الموضوع قيد النظر راهنا    

__________ 
 .من اتفاقية المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع) ٢ (٤٠المادة  )٩١( 
 )٩٢( Federal Law Gazette 1987 11257 ff  إضافة إلى التعديل الوارد في ،Federal Law Gazette 1994 II 1037 ff. 
 .٤٨٤٩، رقم ٣٣٩، المجلد )مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ( .United Nations Treaty Seriesالمادة الثامنة عشرة،  )٩٣( 
وقد استعيض عن هذا اتفاق المقر هذا باتفاق مقر جديد بين النمسـا واليونيـدو نفسـها    ). ٣٦(المادة الخامسة عشرة    )٩٤( 

 .٨٦٧٩، رقم ٦٠٠، المجلد )مجموعة معاهدات الأمم المتحدة ( United Nations Treaty Series.١٩٩٥في عام 
 )٩٥( United Nations Treaty Series. ) ٢٤، المادة ١٠٣، رقم ١٩، المجلد )مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. 
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 مثلا، والذي استخدم كاتفاق نموذجي لاتفاقات المقـر         ،)٩٦(ةمقر برنامج متطوعي الأمم المتحد    
الأخرى مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية، لا يبدو أنه يتناول المسؤولية إطلاقا، بـل               

ــة   أمــا ا. يركــز أساســا علــى الامتيــازات والحصــانات   ــا والمنظمــة الأوروبي تفــاق المقــر بــين ألماني
 فيحمل المنظمـة مسـؤولية الضـرر النـاجم عـن      )٩٧(ةلاستغلال السواتل المخصصة للأرصاد الجوي 

ــة     ــا الاتحادي ــة ألماني ــادة  (أنشــطتها في جمهوري ــر الم ــه لا يشــير إلا إلى المســؤولية    ). ٤انظ ــير أن غ
نيــا بصــفتها دولــة مضــيفة؛ ويمكــن قــراءة هــذا بمقتضــى القــانون الألمــاني ولا يــذكر مســؤولية ألما
ومــن جهــة أخــرى، تتضــمن بعــض اتفاقــات  . الحكــم علــى أنــه يســتبعد ضــمنا مســؤولية ألمانيــا 

المؤتمرات بين حكومة ألمانيا والأمم المتحـدة إعفـاء واسـع النطـاق للأمـم المتحـدة مـن مسـؤولية                  
ت ألمانيا التوجه الرئيسـي لهـذا البنـد         وقد قبل . الضرر أو غيره من المطالبات الناشئة خلال المؤتمر       

 وحلقــة ٢٠٠٣ســبتمبر /بصــدد حلقــة عمــل للأمــم المتحــدة عقــدت في جامعــة بــريمن في أيلــول
 .)٩٨(ة لأسباب سياسية صرف٢٠٠٤عمل أخرى عقدت في ميونيخ في عام 

 اتفاقات مركز القوات ومركز البعثات - جيم
ــات أحكام ــ     ــوات ومركــز البعث ــات مركــز الق ا بشــأن المســؤولية محــددة   تتضــمن اتفاق

وفي نظــر ألمانيــا، . ومــن الصــعب إيــراد أحكــام عامــة بشــأن توزيــع المســؤولية   . بحــالات معينــة
لاتفاقات مركـز القـوات الـتي أبرمـت في إطـار الأمـم المتحـدة ومنظمـة حلـف شمـال الأطلسـي                        

 .والاتحاد الأوروبي علاقة وثيقة للغاية بهذا الموضوع
تفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلسـي الـذي يسـري            ومن الاتفاقات القائمة ا    

 ويحكـم في جملـة أمـور المسـؤولية عـن الأضـرار الـتي                .)٩٩(فبين الدول الأعضاء في الحل ـ    ) فقط(
، تتنـازل الـدول الأعضـاء       )١(فبموجب المـادة الثامنـة      . تتسبب فيها القوات المرابطة في الخارج     

وفي حالــة . ن الأضــرار اللاحقــة بالممتلكــاتعــن كافــة مطالباتهــا ضــد الأعضــاء الآخــرين بشــأ 
مـن اتفـاق مركـز      ) ٥(الأضرار اللاحقة بـالغير، وخاصـة الأفـراد الخـواص، تـنص المـادة الثامنـة                 

 علـى توزيـع التكــاليف بـين الدولــة المضـيفة والدولــة     )١٠٠(يقـوات منظمـة حلــف شمـال الأطلس ــ  

__________ 
 .Federal Law Gazette 1996 II 905ffمجلة القوانين الاتحادية،  )٩٦( 
 .Federal Law Gazette 2003 II 489ffالاتحادية، مجلة القوانين  )٩٧( 
 .٣ترتيبات حلقة العمل المعنية بالتعليم وبناء القدرات في تكنولوجيا الفضاء لفائدة البلدان النامية، الفرع دال، الفقرة  )٩٨( 
 / آب٣انيــا باتفــاق وقــد اســتكمل بالنســبة لألم.. Federal Law Gazette 1961 II 1190ffمجلــة القــوانين الاتحاديــة،  )٩٩( 

 .Federal Law Gazette 1961 II 1183 المكمل لاتفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلسي، ١٩٥٩أغسطس 
 من الاتفاق المكمل لاتفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلسي، والقـانون            ٤١استكمل بالنسبة لألمانيا بالمادة      )١٠٠(

 .Federal Law Gazette 1961 II 1183التطبيقي الداخلي،  

05-35289 63 
 



A/CN.4/556
 

وتتحمـل  . ف شمـال الأطلسـي  ولم يـنص علـى أي مسـؤولية بالنسـبة لمنظمـة حل ـ        . الموفدة المعنيـة  
ووسع نطاق هذه القاعدة ليشمل مركز مقـر الحلـف          . المسؤولية الدولة الموفدة والدولة المضيفة    

 ولا تسـاءل كافـة الـدول الأعضـاء علـى قـدم المسـاواة إلا إذا          .)١٠١(لبموجب بروتوكول مسـتق   
 هذه الأحكـام لا     ويجدر بالملاحظة أن  . )١٠٢(رتعذر تحديد الدوائر المسلحة التي تسببت في الضر       

بل إن الدولة الموفدة هي الـتي       . تستند إلى الفكرة القائلة بأن المسؤولية تنشأ عن عضوية الحلف         
وترتكـز المسـؤولية المشـتركة للدولـة المضـيفة علـى       . تتحمل مسـؤولية أعمـال دوائرهـا المسـلحة      

ائـدة الـتي تجنيهـا      مسؤوليتها التبعية لسماحها للقوات المتحالفـة باسـتخدام أراضـيها وبسـبب الف            
فالمسـؤولية المشـتركة لجميـع الـدول المعنيـة      . من حيث السياسة الأمنية مـن وجودهـا وأنشـطتها     

 غـير المؤكـدة   ا ينبغي اعتبارها نتيجة لمسؤوليته   عندما يتعذر التحديد الواثق للمتسبب في الضرر      
 بـأن المنظمـة     وليس هناك أي افتراض يفيـد     . عن أنشطة كان بالإمكان أن تكون أنشطتها كليا       

 .الدولية بصفتها تلك تتحمل المسؤولية
 ١٧ويصــدق القــول نفســه علــى اتفــاق مركــز قــوات الاتحــاد الأوروبي الــذي وقــع في   

 ١٨ فالمـادة    .)١٠٣(٢٠٠٥ ويفترض أن يـدخل حيـز النفـاذ في عـام             ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
تـنص علـى توزيـع التكـاليف        منه تتضمن إعفاء من كل المطالبات للدول الأعضاء فيما بينها، و          

ومـن المزمـع   . الناجمة عن تلبية مطالبات الأطـراف الثالثـة بـين الدولـة الموفـدة والدولـة المسـتقبلة            
 إبرام اتفاق تكميلي لتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل كافة الأضرار الـتي تحصـل خـارج إقلـيم                  

التين، لا يوجـد أي حكـم    وفي كلتا الح ـ.)١٠٤(الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي  كل دولة من  
 .ينص على مسؤولية الاتحاد الأوروبي ذاته

أحكامـا أخـرى بشـأن المسـؤولية        ‘‘ أثينـا ’’ويتضمن قرار المجلس المتعلـق بآليـة التمويـل           
 ولآليـة أثينـا في حـد ذاتهـا          )١٠٥(. تتعلق تحديدا بالعمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي في الخارج       

ــة، بحيــث أن الم ــ ــة قانوني مــن القــرار يمكــن أن تنــيط مباشــرة المســؤولية   ) ٣(و) ٢ (٤٠ادة أهلي
__________ 

 منـه،  ٦بروتوكول بشأن مركز المقر العسكري الدولي المنشأ عملا بمعاهدة حلـف شمـال الأطلسـي، وبخاصـة المـادة           )١٠١(
Federal Law Gazette 1969 II 2000 ffوالاتفـاق بـين جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة والمقـر الأعلـى للقـوات المتحالفـة في          ؛ 

 .  وما يليها٢٠٠٩نفسه، الصفحة ، المرجع ٢٢أوروبا، المادة 
 .من اتفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلسي‘ ٣’ و‘ ٢’) هـ) (٥(المادة الثامة  )١٠٢(
)١٠٣( OJ 2003 C 321/6 ff. 
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٦ المؤرخة ٧٤٧٩/٠٤وثيقة المجلس رقم  )١٠٤(
، والمنشئ لآلية لإدارة تمويل التكـاليف  OJ L 63/68،  ٢٠٠٤فبراير / شباط٢٣المؤرخ  CFSP/197/2004قرار المجلس  )١٠٥(

في تمويـل    وتستخدم آلية التمويل المسـتقلة هـذه      . المشتركة لعمليات الاتحاد الأوروبي التي لها آثار عسكرية أو دفاعية         
 .العمليات العسكرية للاتحاد الأوروبي، ما دامت ميزانية الجماعة الأوروبية غير متاحة لهذه العمليات
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تغطيهـا الـدول المسـاهمة عـن طريـق آليـة            ’’وعبـارة   . التعاقدية وغير التعاقدية بآلية التمويل هـذه      
مســؤولة أمـام الأطــراف الثالثـة وأن الــدول المســاهمة لا   ‘ أثينـا ’تعـني أن آليــة  ‘ ‘‘ أثينــا’التمويـل  

 ولعــل بالإمكــان )١٠٦(. طــار آليــة التمويــل عــن طريــق اشــتراكاتها فيهــا يمكــن مســاءلتها إلا في إ
غـير أن تقاسـم تكـاليف المسـؤولية التعاقديـة إنمـا يقتصـر               . الحديث هنـا عـن مسـؤولية مشـتركة        

علــى الأضــرار الــتي تتســبب فيهــا الهياكــل المشــتركة لقيــادة الاتحــاد الأوروبي، أي المقــر الموحــد 
ؤولية عــن الأضــرار الــتي تتســبب فيهــا القــوات الــتي توفرهــا  ولم يــذكر القــرار المســ. وموظفــوه

واسـتبعدت صـراحة مسـؤولية      . الدول الأعضاء وتظـل بالتـالي مـن مسـؤولية كـل دولـة موفـدة               
 .الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إزاء الدول المساهمة الأخرى

ــي أيض ــ       ــوات، ينبغ ــة بشــأن مركــز الق ــات القائم ــاة وبالإضــافة إلى هــذه الاتفاق ا مراع
الاتفاقات المحددة لمركز القوات المبرمة مع الدولة الثالثة الـتي سـتجري عمليـة مـن العمليـات في                   

 ٢٠٠٣مـارس   / آذار ٢١فالاتفاق ذو الصلة بين الاتحاد الأوروبي ومقـدونيا المـبرم في            . أراضيها
ــا    ــة كونكوردي ــراض عملي ــن     ) CONCORDIA(لأغ ــئة ع ــن الأضــرار الناش ــنظم المســؤولية ع ي

 غير أن هذا الحكم لا يحـدد الطـرف الـذي توجـه إليـه المطالبـات       .)١٠٧(ه من١٣لعملية في المادة    ا
ة التي ستوزع بهـا المسـؤولية بـين الـدول المسـاهمة بقـوات       يولا يقدم بالتالي أي بيان بشأن الكيف   
ذات صـلة   ولم ينظم توزيع المسؤولية إلا بإبرام اتفاقات        . وآلية التمويل التابعة للاتحاد الأوروبي    

 ولا يحــاد عنــها إلا إذا .)١٠٨(ةمــع الــدول الموفــدة، نصــت مبــدئيا علــى مســؤولية الدولــة الموفــد  
قررت آلية التمويـل المحـددة للعمليـة تعـويض الضـرر، ولا يـتم ذلـك إلا في حالـة الضـرر الـذي                        

 أي علـى غـرار مـا هـو منصـوص            - )١٠٩(تتسبب فيه هياكل القيادة المشـتركة للاتحـاد الأوروبي        
 .)١١٠(‘أثينا’في إطار آلية عليه 

وسـكت عـن توزيـع المسـؤولية اتفـاق الأمـم المتحـدة النمـوذجي لمركـز القـوات الــذي            
تستند إليه اتفاقات مركـز القـوات المبرمـة بـين الأمـم المتحـدة وشـتى البلـدان المضـيفة لعمليـات                       

 .)١١١(محفظ السلا

__________ 
 .كافة الدول التي تساهم في تمويل أي عملية محددة‘‘ الدول المساهمة’’قصد بـي )١٠٦(
)١٠٧(  OJ 2003 L 82/45 ff. 
 ).٢ (٦، المادة OJ L 234/22 ff،  ٢٠٠٣مايو / أيار٢٦انظر على سبيل المثال الاتفاق مع تركيا المؤرخ  )١٠٨(
 كانون ٢١، المؤرخة ٥٤٩١/١/٠٣ ثيقة المجلسالقرار النموذجي للمجلس المنشئ لآلية تمويل للعمليات، و )١٠٩(

 ).٣ (٩، المادة ٢٠٠٣يناير /الثاني
 .أعلاه‘ أثينا’انظر التعليقات على آلية  )١١٠(
 .A/45/594انظر الوثيقة  )١١١(
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 اتفاقات أخرى - دال
راف لمسألة توزيـع المسـؤولية في حالـة خـرق           يعرض القليل من الاتفاقات المتعددة الأط      

، تناولــت اتفاقيــة بروكســيل  ١٩٦٢ففــي فتــرة مبكــرة تعــود إلى عــام  . منظمــة دوليــة لمعاهــدة 
واقترحـت اللجنـة المكلفـة بحـل هـذا      . المسـألة هـذه   )١١٢(ةالمتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووي  

ة، شريطة أن تَعِـد الـدول الأعضـاء    المشكل أن يسمح للمنظمات الدولية بالانضمام إلى الاتفاقي    
غــير أن هــذا الاقتــراح لم يــدرج في    . التزامــات المنظمــة ) ولــو جزئيــا (في المنظمــة بــأن تمــول   

 .الاتفاقية
ويمكن الوقـوف علـى مثـال للمسـؤولية بحكـم العضـوية في منظمـة في معاهـدة المبـادئ                    

بمـا في ذلـك القمـر       ، جيالمنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخـار            
 أكتــوبر/ تشــرين الأول١٠المؤرخــة ) معاهــدة الفضــاء الخــارجي(والأجــرام الســماوية الأخــرى 

فالجملة الثالثة مـن المـادة السادسـة منـها تـنص علـى أن               .  التي صدقت عليها ألمانيا    ،)١١٣(١٩٦٧
عاهدة الفضـاء   يتحمل كل من المنظمة الدولية والدول الأعضاء فيها مسؤولية ضمان الامتثال لم           

 الخارجي؛ وتنص المادة السابعة على أن كل بلد يطلق من أراضيه جسما إلى الفضـاء الخـارجي       
وهكـذا فـإن معاهـدة الفضـاء        . يكون مسؤولا دوليا عن الأضرار التي يتسبب فيها ذلك الجسم         

الخـارجي هـي صــك مـن بـين الصــكوك القلائـل الــتي تـنص علـى المســؤولية بحكـم العضــوية في         
ــة عــن الأضــرار الــتي تحــدثها الأجســام الفضــائية      .منظمــة ــة المســؤولية الدولي  كمــا تــنص اتفاقي

على المسؤولية المشـتركة والمتعـددة    ) اتفاقية المسؤولية    ()١١٤( ١٩٧٢مارس  / آذار ٢٩والمؤرخة  
 غـير أن المطالبــة يــتعين  )١١٥(. للـدول الأعضــاء إذا تحملـت منظمــة دوليــة المسـؤولية عــن الضــرر   

ولا يجوز للمدعي أن يقاضـي الـدول الأعضـاء إلا إذا لم تقـم المنظمـة                 .  المنظمة تقديمه أولا ضد  
وبالانضـمام إلى اتفاقيـة المسـؤولية، تتصـرف الـدول الأعضـاء بالتـالي تصـرف                 . بتعويض الضرر 
 .ضامني المنظمة

مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لعـــام  ) ٢ (١٣٩المـــادة  وأخـــيرا، تـــنص 
. لمنظمات الدوليـة تسـأل بصـورة مسـتقلة عـن خـرق التزاماتهـا التعاهديـة              على أن ا   )١١٦(١٩٨٢

 .ولا تتحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة أو متعددة إلا إذا تصرفت جماعيا
__________ 

)١١٢( .AJIL 268 (1963). 
 .Federal Law Gazette 1969 II 1968مجلة القوانين الاتحادية،  )١١٣(
 .Federal Law Gazette 1975 II 1210ادية، مجلة القوانين الاتح )١١٤(
 .ة والعشرون من اتفاقية المسؤولية  المادة الثاني )١١٥(
 .Federal Law Gazette 1994 II 1799  مجلة القوانين الاتحادية،  )١١٦(
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علاوة على ذلـك، يمكـن للـدول الأعضـاء أن تتحمـل المسـؤولية بمقتضـى اتفـاق محـدد                      
هذا ما كان عليه الأمر في تصـفية شـركة أوروكيميـك            و. بينها أو باتفاق مع الدائن لهذه الغاية      

)Eurochemic(    وهــي شــركة دوليــة أسســت تحــت رعايــة منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان 
ــال      . الاقتصــادي ــدول الأعضــاء علــى إتاحــة أمــوال تتجــاوز رأس الم ــد تصــفيتها اتفقــت ال فعن

كــا عــن اســتعدادها لتحمــل  التجــاري لتغطيــة الالتزامــات القائمــة، ومقابــل ذلــك أعلنــت بلجي 
 .مسؤولية تولي المأمورية ووقف تشغيل المصانع والتخلص من النفايات المشعة

 إسناد المسؤولية في اجتهاد المحاكم - ثانيا
لا يوجد إلا القليل من القضايا المعروفة الـتي اتخـذت فيهـا المحـاكم موقفـا بشـأن إسـناد                      
وهـذه  . ضـائي الألمـاني والـدولي بشـأن الموضـوع         وفيما يلـي اسـتعراض للاجتـهاد الق       . المسؤولية

القائمة ليست بأي حال من الأحوال شاملة، ويقتصـر الاختيـار علـى قضـايا لهـا أهميـة مباشـرة                     
 .بالنسبة لألمانيا

 لقصديرالدولي للس المج -ألف 
لعل القضية التقليدية في مسألة مسؤولية الدولـة العضـو عـن أعمـال المنظمـات الدوليـة                   

فقـــد أدت . ١٩٨٥أكتـــوبر /لقصـــدير في تشـــرين الأولالـــدولي للـــس المجعســـار هـــي قضـــية إ
التزامات القانون الخاص التي لم يتم الوفاء بها والواقعة على عاتق مجلس القصدير والناشئة عمـا                
ــة ضــد مجلــس          ــن القضــايا المرفوع ــل إلى سلســلة م ــراض ثم التحوي ــاملات الاقت ــن مع ــه م ــام ب ق

غـير أن ثمـة أيضـا قضـية نظـرت فيهـا محكمـة العـدل                 . م الإنكليزيـة  القصدير، لاسيما أمام المحاك   
 وفي مرافعاتـه الختاميـة، افتـرض المحـامي العـام دارمـون أن ثمـة فصـلا للمسـؤولية                 .)١١٧(ةالأوروبي

كــون الجماعــة الأوروبيــة والــدول و .)١١٨(سلمجلــليســتنبط مــن الشخصــية الاعتباريــة الدوليــة 
. لقصدير لا يغـير شـيئا مـن هـذا الاسـتنتاج           لدولي ل لس ا المجالأعضاء فيها تشكل أقلية تجميد في       

لــس المجوبالإضــافة إلى ذلــك، قــال إن محكمــة العــدل الأوروبيــة غــير مختصــة بــالنظر في أعمــال   
ولم يُطلــب أبــدا مــن محكمــة العــدل الأوروبيــة البــت في هــذه القضــية، إذ تم  . لقصــديرلــدولي لا

 .ل الطرفان إلى اتفاق ودي بعد أن توص١٩٩٠مايو / أيار١٠وقف الدعوى في 
 مسؤولية الدول الأعضاء في المنظمات الدولية بموجب صكوك حقوق الإنسان  - باء

ــق          ــن تطبي ــوق الإنســان المســؤولين ع ــبورغ ومفوضــية حق ــة ستراس ــهاد محكم إن اجت
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، يكتســي أهميــة ملموســة في   

__________ 
)١١٧(   C-241/87 Maclaine Watson Co Ltd v. Council and Commission. 
 .، وما يليها١٣١ة المرافعات الختامية، الفقر  )١١٨(
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فالمنظمـــات الدوليـــة، وبخاصـــة الجماعـــة . مـــا يتعلـــق بأنشـــطة المنظمـــات الدوليـــةموضـــوعنا في
. الأوروبيــة، ليســت أطرافــا في الاتفاقيــة وبالتــالي فإنهــا لا تخضــع لاختصــاص أجهزتهــا القضــائية

 وهكــذا تنشــأ مســألة مــا إذا كانــت الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان   
ــل (تتحمــل  ــى الأق ــا     مســؤول) عل ــوم به ــة تق ــايير المحــددة بموجــب الاتفاقي ــهاكات للمع ية أي انت

المنظمات الدولية التي أنشـأتها، ومـا إذا كـان بالإمكـان مقاضـاتها علـى تلـك الانتـهاكات أمـام                      
 .أجهزة ستراسبورغ

ــيفة في       ــة المضـ ــؤولية الدولـ ــان مسـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــية الأوروبيـ ــد رفضـــت المفوضـ فقـ
 .)١٢٠(األمانيـ ــ/وقضـــية ســـين ضـــد الســـويد    (Xv. Germany) )١١٩(ســـين ضـــد ألمانيـــا   قضـــية

(Xv. Swededn Germany)    وكانت القضيتان معا تتعلقان بمسؤولية الدولة المضـيفة عـن أحكـام 
كمــا رفضــت المفوضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في البدايــة فكــرة المســؤولية  . محكمــة دوليــة

والمـؤرخ  )١٢١(سـية الديمقراطيـة للعمـل       ففـي قرارهـا المتعلـق بالكونفدراليـة الفرن        . بحكم العضـوية  
رفضت اللجنة المطالب التي قدمتـها ضـد الـدول الأعضـاء في الجماعـة                ،١٩٧٨يوليه  / تموز ١٠

الأوروبية للفحم الحجري والصلب نقابة فرنسية متظلمة من عـدم النظـر في ترشـيحها لمنصـب                 
وى أن مشــاركة في اللجنــة الاستشــارية للجماعــة الأوروبيــة للفحــم الحجــري والصــلب، بــدع  

 مــن الاتفاقيــة ١الــدول في أجهــزة الجماعــة لا تشــكل ممارســة لســلطات ســيادية بمفهــوم المــادة  
 .الأوروبية لحقوق الإنسان

غير أن المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان ثم المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسـان فيمـا                
 )١٢٢(ميلشـر   شـركة    لصـادر في قضـية    القرار ا وفي  . بعد رفضتا التقيد الصارم بهذا الموقف المبكر      

، نظـرت المفوضـية الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان في قضـية أيـدت                ١٩٩٠فبرايـر   / شباط ٩المؤرخ  
فيها محكمة العدل الأوروبية عموما غرامة فرضتها مفوضية الجماعة الأوروبيـة لانتـهاك قواعـد               

مـن معاهـدة   ) ٢ (١٩٢دة التنافس وأصدرت بشأنها المحاكم الأوروبية أمـرا بالتنفيـذ عمـلا بالمـا          
وحاججـت الحكومـة الاتحاديـة بـأن        ). مـن المعاهـدة   ) ٢ (٢٥٦حاليا المـادة    (الجماعة الأوروبية   

 :ألمانيا لا تتحمل أي مسؤولية بدعوى أن الأعمال المقصودة هي أعمال للجماعة الأوروبية
تقــول الحكومــة المــدعى عليهــا إن حكومــة ألمانيــا الاتحاديــة ليســت مســؤولة ’’ 

ولم يكن من المـتعين علـى       . وجب الاتفاقية عن أعمال وقرارات الجماعات الأوروبية      بم
__________ 

)١١٩(   1958Yearbook of ECHR 256. 
)١٢٠(    1965Yearbook of ECHR 272. 
)١٢١(   C-8030/77, Decisions and Reports (DR) 13, p. 231. 
)١٢٢(   M. & Co. v. Germany, C-13258/87, DR 64, p.138. 
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وزارة العدل الاتحادية، عند إصدارها للأمر بتنفيذ حكم محكمـة العـدل الأوروبيـة، أن               
إجراءات تتماشــى مــع الحقــوق بــتنظــر فيمــا إذا كــان الحكــم المعــني قــد تم استصــداره  

يـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان أو القـانون الأساسـي             الأساسية المضمونة بمقتضى الاتفاق   
ولـذلك لم  . الحكـم  وكل ما كان عليها أن تنظر فيه هو أن تتأكـد مـن حجيـة           . الألماني

 ٦يكن يتعين عليها أن تفصل في حق مدني ولا أن تبت في تهمـة جنائيـة بمفهـوم المـادة           
ــة  ــك، لا يمكــن أن تنشــأ مســؤولية الجمه   . مــن الاتفاقي ــة  عــلاوة علــى ذل ــة الاتحادي وري

. بموجب الاتفاقية من كونهـا قـد خولـت جـزءا مـن سـلطاتها إلى الجماعـات الأوروبيـة                   
. وإلا فإن كل أعمال الجماعات ستخضع بصورة غير مباشـرة لرقابـة أجهـزة الاتفاقيـة               

غــير أن نتيجــة مــن هــذا القبيــل لــن تتماشــى مــع المبــدأ المقبــول عمومــا والقاضــي بــأن    
 الجماعات الأوروبيـة ولـن تصـبح ملزمـه إلا إذا انضـمت إليهـا          الاتفاقية لا تسري على   

وفي هذا السياق، تشير الحكومة المدعى عليها أيضـا إلى أنـه في جميـع الأحـوال،         . رسميا
وحـتى لـو كـان مـن المـتعين          . تضمن محكمة العدل الأوروبية التقيد بـالحقوق الأساسـية        
أيضـا بمراقبـة أعمـال الجماعـة     الخلوص إلى أن السلطات الوطنية تظـل مـع ذلـك ملزمـة         

فيما يتعلق بالانتـهاكات الجليـة والصـارخة للحقـوق الأساسـية، فـإن تلـك المراقبـة، في                   
القضية المعروضة، قد قامت بها المحاكم المدنية الألمانية التي قضت بعدم وجـود مـا يـدل        

 .)١٢٣(“على هذا الانتهاك
وقضـت بـأن    . لنة عدم مقبوليته  ورفضت المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان التظلم مع       

. نقل السلطات السـيادية إلى المنظمـات الدوليـة لا تحظـره الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان                   
لا يمكـن أن يعفـي الـدول الأعضـاء مـن مسـؤوليتها عـن ضـمان                   غير أنها ارتأت أن ذلك النقـل      

عتمد هو مـا إذا كـان الحقـوق         ولذلك فإن المعيار الم   . التقيد بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان    
 .الأساسية محمية بما فيه الكفاية داخل المنظمة الدولية

وقــد رفضــت ألمانيــا صــراحة المســؤولية عــن أعمــال الجماعــة الأوروبيــة في دفوعهــا إلى  
 .)١٢٤(ةالمفوضي

يهـا المتـوازيين    في حكمالمماثلةوأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مبدأ الحماية   
ــ ويــت وكينفي قضــتي فبرايــر / شــباط١٨دي ضــد ألمانيــا وبــير وريغــان ضــد ألمانيــا المــؤرختين   ي

__________ 
 .١٤٤  المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٣(
 .١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة  )١٢٤(
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 ففـــي هـــاتين القضـــيتين، رفـــع موظفـــون أعـــيروا لوكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة في   .)١٢٥(١٩٩٩
وأعلنـت  . دارمشتاد دعوى ضد الوكالة مدعين أنهم اكتسبوا مركز مسـتخدمين لـدى الوكالـة             

ــة عــدم قبــول ت   ــة    محــاكم العمــل الألماني ــة تتمتــع بالحصــانة مــن الولاي ــدعاوى لأن الوكال لــك ال
. وعمـد المـدعون إلى الطعـن في هـذا الحكـم في ستراسـبورغ              . القضائية باعتبارها منظمـة دوليـة     

غير أن التظلم لم يكن يتعلـق بالـدعاوى المرفوعـة ضـد الوكالـة بـل كـان يتعلـق بـرفض المحـاكم             
ن المحكمة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان بحاجـة إلى     وهكذا لم تك  . الألمانية النظر في تلك الدعاوى    

وقـدمت الحكومـة   . أن تتناول مباشرة مسألة ما إذا كانـت ألمانيـا مسـؤولة عـن أعمـال الوكالـة             
 :الاتحادية الدفع التالي

تلاحظ الحكومـة المـدعى عليهـا أن المحـاكم الألمانيـة خولـت لوكالـة الفضـاء          ’’  
ا للأحكـام ذات الصـلة مــن قـانون تنظــيم    الأوروبيـة حصـانة ضــد دعـوى المـدعين وفق ــ   

واسـتندت إلى اجتـهاد هيئـات الاتفاقيـة، وقالـت إن حـق المثـول أمـام                . المحاكم الألمانيـة  
ــق         ــا المتعل ــه عموم ــرف ب ــدي والمعت ــدأ التقلي ــة تشــمل المب ــود ملازم ــة يخضــع لقي المحكم

ا الصــدد، وفي هــذ. بالحصــانة البرلمانيــة والدبلوماســية وكــذا بحصــانة المنظمــات الدوليــة
شرحت أن الحصانة المخولة للمنظمات الدولية تستجيب، على غـرار حصـانة الدولـة،     

فالمنظمة الدولية لا يمكنها أن تعمـل بصـورة         . لمبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول      
ــا    . مرضــية إلا إذا ضــمنت اســتقلالها  ــرتبط ارتباطــا وثيق ــة ت وأنشــطة المنظمــات الدولي

بحيث أن أعمـال الأفـراد الخـواص نفسـها لا يمكـن اسـتبعادها كليـا                 بأغراضها السيادية   
علاوة على ذلك، ترى الحكومة أن الحماية القانونيـة الكافيـة قـد وفـرت               . من الحصانة 

، باعتبارهـا   CDPللمدعين إذ كان بإمكانهم أن يرفعوا دعاوى ضد الشركة الإيرلنديـة            
 مــن ٢، الفقـرة  ١٠ب المـادة  الطـرف الآخـر في عقــودهم، ويطالبوهـا بـالتعويض بموج ــ   

وكان من المتعين في تلك الـدعوى البـت في مسـألة مـا إذا كـانوا         . قانون العمل الألماني  
 )١٢٦(‘‘ .قد تصرفوا بحسن نية

ورغم أن هذه القضية لم تكن تتعلق أساسا بمسـألة المسـؤولية، فـإن المحكمـة الأوروبيـة                   
دوليــة لا يعفــي الأطــراف في اتفاقيــة  لحقــوق الإنســان أكــدت الــرأي القائــل إن إنشــاء منظمــة  

__________ 
)١٢٥( Waite and Kennedy v. Germany, C-26083/94 وما يليها؛ و٦٧ واتظر بصفة خاصة الفقرة Beer and Regan v. 

Germany, C-28934/95 وعلى نفس المنوال انظر الحكم الصادر في قضية .  وما يليها٥٧ وانظر بصفة خاصة الفقرة
يوليه / تموز١٢، بتاريخ )Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany( آدم أمير ليختنشتاين - هانز

٢٠٠١ ،C-42527/98 ولم يكن يتعلق بمنظمة دولية بل باستبعاد سبل الانتصاف القانونية الألمانية ٤٨، الفقرة ،
 .بمقتضى معاهدة دولية

)١٢٦(   Waite and Kennedy v. Germany, C26803-/94 وما يليها٦٧  الفقرة . 
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وافترضت بالتالي أن ألمانيـا تظـل       .  بموجبها ان الالتزامات التي تقع على عاتقه     حقوق الإنسان م  
مــن الاتفاقيــة  ) ١( ٦مبــدئيا مســؤولة عــن صــون الحــق في المحاكمــة العادلــة بموجــب المــادة         

غـير أنهـا في     . فضـاء الأوروبيـة   الأوروبية لحقوق الإنسان حتى وإن تعلق الأمر بأعمـال وكالـة ال           
، لأن اتفاقيـة الوكالـة نفسـها        )١( ٦نهاية المطاف لم تعتبر إقرار حصانة الوكالة انتهاكا للمـادة           
وهذا مـا يتماشـى في المقـام الأخـير      . تنص على سبل انتصاف بديلة وكافية ضد أعمال الوكالة        

اه يـتعين أن تحظـى الحقـوق    والـذي بمقتض ـ ) M. & Co(مع المعيار الذي صيغ في قضية م و كـو  
 .الأساسية بحماية مماثلة عندما تنقل سلطات سيادية إلى منظمة دولية

 ومعنــاه الــدقيق المتعلــق بالحمايــة المماثلــة لا يــزالان  ميلشــرغــير أن نطــاق مبــدأ حكــم   
 .يوضحا كليا لم

وكان الأمـل معقـودا علـى أن الحكـم الصـادر في قضـية شـركة سـيناتور لانـيس غمبـه                        
مـارس  / آذار٣٠بتـاريخ  ) Senator Lines GmbH v. Austria and others( لنمسا وآخرين ضد ا

ــيهم بصــفتها عضــوا في الاتحــاد    .)١٢٧(ة سيوضــح المســأل٢٠٠٤ ــا مــن المــدعى عل  وكانــت ألماني
فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي غرامة على شركة النقـل         : وفيما يلي وقائع القضية   . الأوروبي

ــه  ــة  ســيناتور لايــنس لانت ــافس في الجماعــة الأوروبي فطعنــت شــركة ســيناتور  . اكها قواعــد التن
. لايــنس في القــرار أمــام المحكمــة الابتدائيــة وطلبــت إعفاءهــا مــن شــرط تقــديم ضــمانة مصــرفية

فتقــدمت الشــركة . فرفضــت المحكمــة الابتدائيــة الطلــب كمــا رفضــته محكمــة العــدل الأوروبيــة
سان بدعوى أن حقوقها الأساسية في المحاكمـة العادلـة          بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإن     

.  من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان، وبخاصـة قرينـة الـبراءة، قـد انتـهكت               ٦بموجب المادة   
ــاد الأوروبي      ــدول الأعضــاء في الاتح ــا ضــد ال ــب موجه ــيهم   . وكــان الطل ــدعى عل ــدا أن الم وب

ــاتهم المش ــ. يفترضــون وجــود فصــل للمســؤولية   ــادت دول الاتحــاد الأوروبي  وفي دفوع تركة أف
 :يلي بما

كــان الــزعم الرئيســي للحكومــات أن التظلمــات لا تتعلــق بأعمــال ســيادة    ’’  
قامت بها أي دولة من الدول المدعى عليها، وبذلك فإن الأعمال المتظلم منـها لا تمثـل                 

 اجتـهاد   وأشـارت إلى   . من الاتفاقية  ١أي ممارسة لفرادى الدول لولايتها بمفهوم المادة        
المفوضــية الأوروبيــة لحقــوق الإنســان الــذي مفــاده أنــه لا يجــوز تقــديم طلــب ضــد          

أو ضـد   /الجماعات الأوروبية بصفتها تلك، أو ضد الدول الأعضاء بصورة مشتركة و          
قضية الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل ضد الجماعات الأوروبيـة         ( البعض منها 

ــب     ــا، الطلـ ــاء فيهـ ــدول الأعضـ ــم والـ ــؤرخ   ٨٠٣٠/٧٧رقـ ــية المـ ــرار المفوضـ  ١٠، قـ
__________ 

)١٢٧( Senator Lines GmbH v. Austria and others, C-56672/00. 
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ولم تـر أي  ). ٢٣١، الصفحة )Decisions and Reports (DR) 13(، ١٩٧٨يوليه /تموز
تناقض بين هذا الموقف واجتهاد المحكمة الذي قضى بمساءلة الدول عـن الأعمـال الـتي                

 الســالف الحكــم(تقــوم بهــا عمــلا بالتزاماتهــا الدوليــة أو في ســياق الالتزامــات الدوليــة   
، وأشــارت إلى أن الجماعــة  )الــذكر الصــادر في قضــية مــاثيوس ضــد المملكــة المتحــدة   

 .الأوروبية لها شخصية اعتبارية، وأنها لا تمثل هي ولا أجهزتها الدول الأعضاء فيها
وبصفة احتياطية، دفعت الدول المدعى عليها بأن النظـام القـانوني للجماعـة             ’’  

وبالتـــالي، فـــإن مبـــدأ الولايـــة  .  جميـــع الأحـــواليضـــمن احتـــرام حقـــوق الإنســـان في 
وأشـارت في هـذا الصـدد    . الاحتياطية ينبغي أن يستبعد نظر المحاكم في الأعمال المعنيـة     

، قــرار المفوضــية المــؤرخ   ١٣٢٥٨/٨٧الطلــب رقــم  ( ضــد ألمانيــا  ميلشــرإلى قضــية 
واز ، الـتي أقـرت فيهـا المفوضـية ج ـ    )١٣٨، الصـفحة  DR 64، ١٩٩٠، فبراير/شباط ٩

أن تنقل الـدول السـلطات إلى المنظمـات الدوليـة شـريطة أن تحظـى الحقـوق الأساسـية                    
وخلصـت المفوضـية إلى أن الجماعـات الأوروبيـة، مـن خـلال              . بحماية مماثلة في المنظمة   

الإعلانـــات واجتـــهاد محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة القـــائم، تضـــمن الحقـــوق الأساســـية  
الدول المدعى عليهـا إلى أنـه، منـذ ذلـك القـرار،             وأشارت  . وتتحسب لمراقبة التقيد بها   

ــدما أدرجــت في      تعــززت ضــمانات حقــوق الإنســان في النظــام القــانوني للجماعــة عن
ــادتين    ــدة الاتحــاد الأوروبي الم ــوق   ) د (٤٦  و٦معاه ــتين تشــيران صــراحة إلى الحق الل

 .الأساسية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
 المدعى عليها أن مسألة اشتراط ضـمانة مصـرفية في القضـية             وأكدت الدول ’’  

المعروضة قد نظر فيها رئيسا المحكمة الابتدائية ومحكمة العـدل الأوروبيـة، وأن أيـا مـن        
هـاتين المحكمــتين لم يقبــل حجــج الشــركة المدعيـة، وكلاهمــا وفــر عــددا مــن ضــمانات   

 .)١٢٨(“المحاكمة العادلة
وق الإنسان لم تخض في مسألة مسؤولية الدول الأعضـاء          غير أن المحكمة الأوروبية لحق     

 ومـع  .)١٢٩(ىعن أعمال الجماعة الأوروبية، لكنها أعلنت أن الطلب غير مقبول لأسـباب أخـر          
 وأقــرت مفوضــية الاتحــاد .)١٣٠(تذلــك، نوقشــت المســألة في المــذكرات المقدمــة خــلال المرافعــا

ــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي   ــدول   الأوروبي دفوعــات ال ــة إن ال  ورفضــت الفكــرة القائل
__________ 

)١٢٨( Senator Lines GmbH v. Austria and others, C-56672/00, section A. 
ضحية ’’بما أن المحكمة الابتدائية ألغت الغرامة في الوقت ذاته، فإن مقدم الطلب لم يعد بإمكانه أن يدعي أنه  )١٢٩(

 . من الاتفاقية٣٤على نحو ما تشترطه المادة ‘‘ انتهاك
 .انظر الفانون المبين في الفرعين ألف وجيم من الحكم )١٣٠(
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الأعضـاء مسـؤولة عـن أعمــال الجماعـة الأوروبيـة ومؤسسـاتها، مشــيرة إلى أن ثمـة حمايـة مماثلــة         
غـير أن  .  الذي وضعته المفوضية الأوروبية لحقـوق الإنسـان  ميلشرللحقوق الأساسية وفقا لمبدأ   

 ميلشـر ذهبـت إلى القـول إن معيـار    لجنة الحقوقيين الدولية في مذكراتها المقدمة في هـذه القضـية      
ينبغي التخلي عنه لأن الدول الأعضاء تظل عموما مسـؤولة عـن انتـهاكات الحقـوق الأساسـية                  
التي ترتكبها أجهزة المنظمات الدولية؛ فقد ذهبت محكمة العدل الدولية إلى القول إنـه لا يجـوز           

يتها بإنشــاء منظمــات للــدول بموجــب القــانون الــدولي العــام العمــومي أن تتنصــل مــن مســؤول   
 .دولية

ــل بضــرورة أن تقــر المحكمــة      ’’   ــالرأي القائ ــة ب وأخــذت محكمــة العــدل الدولي
إمكانية قيام مسؤولية الدول الأعضاء عن تصرف أجهـزة المنظمـات الدوليـة الـتي هـي                 

ــا  ــوق        . أعضــاء فيه ــهاكات الحق ــدم الانتصــاف لانت ــول ع ــير المقب ــن غ ــه م ــأت أن وارت
ولا . بها جهاز دولي أنشأته الدولة، ولم ترتكبـه الدولـة نفسـها    الأساسية لمجرد أن مرتك   

. ينبغي أن يسمح للدول بأن تتملص من التزاماتها بنقل السـلطات إلى منظمـات دوليـة               
ــة إن هــذا الــرأي يتطــابق مــع القــانون الــدولي العمــومي      وقالــت محكمــة العــدل الدولي

 تــر محكمــة العــدل الدوليــة ولم. وينســجم مــع الاجتــهاد القــائم في مجــال هــذه الاتفاقيــة
الذي تطبقه المفوضية، لأنـه لـيس       ‘‘ الحماية المماثلة ’’ضرورة الاستمرار في العمل بمبدأ      

 .)١٣١(“من الواضح كيف يعمل هذا المبدأ في عدد من الظروف
حــالات أخــرى مــن المســؤولية عــن الأعمــال الســيادية للأطــراف الثالثــة في أقــاليم   - جيم

 الدول الأعضاء
ــور أيضــا في ســياقات أخــرى مســألة المســؤولية عــن الأعمــال الســيادية      ويمكــن   أن تث

وتكتسي أهمية خاصة منظومتان يمكـن أن تـرتبط في     . للأطراف الثالثة في أقاليم الدول الأعضاء     
 .إطارها أعمال الأطراف الثالثة بالمنظمات الدولية

 الصكوك القانونية للجماعة الأوروبية - ١
ــة الأو   ــق المنظوم ــة     تتعل ــة الأوروبي ــدها الجماع ــتي تعتم ــة ال ــار الصــكوك القانوني . لى بآث

والسؤال المطروح في هذا المقام هو السؤال المتعلق بمسـؤولية الدولـة العضـو عـن تطبيـق وتنفيـذ               
، مـثلا، طلـب مـن محكمـة العـدل الاتحاديـة أن تبـت في                 ١٩٩٤ففـي   . قانون الجماعة الأوروبية  

 الاقتصـادي   الحظـر نيا الاتحادية بسبب خسارة ناجمـة عـن         قضية رفعتها شركة ضد جمهورية ألما     

__________ 
 .٥رقم .المرجع نفسه، الفرع جيم )١٣١(
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.  في لائحــة لمجلـس الجماعـة الأوروبيــة  الحظـر  فقـد نـص علــى هـذا    .)١٣٢(قعلـى العــرا المفـروض  
 الطلــب المقــدم ضــد ألمانيــا، لأن - إســوة بالمحكمــة الــدنيا -ورفضــت محكمــة العــدل الاتحاديــة 

ــأثر مباش ــ   ــة   الحصــار ورد في تشــريع الاتحــاد الأوروبي ب ر تتحمــل مســؤوليته الجماعــة الأوروبي
وهكذا رفضت محكمة العدل الاتحادية أي مسؤولية من جانب ألمانيـا بحكـم العضـوية          . وحدها

كمـا اعتـبرت أن المرسـوم    . أو على أساس سلوكها المتعلق بالتصويت داخل الجماعة الأوروبيـة      
ن صـرف ولـيس مـن شـأنه أن          الذي سن في ألمانيـا لتطبيـق الحظـر وتجـريم انتهاكاتـه لـه أثـر معل ـ                 

وبــذلك . يســند إلى ألمانيــا مســؤولية أي نيــل مــن الحقــوق الأساســية الــتي قــد تنشــأ عــن الحظــر  
ــة      ــة أن ثمــة توزيعــا صــارما للمســؤولية بــين الجماعــة الأوروبي افترضــت محكمــة العــدل الاتحادي

. أثـر مباشـر   على الأقل عندما يتعلق الأمر بتشريع للجماعـة الأوروبيـة ذي       -والدول الأعضاء   
ومن المهم إلى حد ما الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية الأوروبيـة قضـت في قضـية مشـابهة بـأن              
الجماعة الأوروبية ليست مسؤولة عن الخسارة الناجمة عن الحظـر لأنـه مفـروض بموجـب قـرار                  

 .)١٣٣(ةلمجلس الأمن بالأمم المتحدة، ولا يمكن بالتالي إسناده إلى الجماعة الأوروبي
 الوجـــه الآخـــر ١٩٨٦وتناولـــت محكمـــة العـــدل الأوروبيـــة في قضـــية كـــروهن لعـــام  
ــة ــة عــن تطبيــق الســلط   - للعمل ــة لصــكوكها   أي مــدى مســؤولية الجماعــة الأوروبي ات الوطني
فقد قاضت شركة ألمانية الجماعـة الأوروبيـة عـن الأضـرار الناجمـة عـن رفـض المعهـد                 . القانونية

وقضـت  .  منح تراخيص الاستيراد بناء على تعليمات المفوضية       الاتحادي لتنظيم السوق الزراعية   
محكمة العدل الأوروبية بأن الطلب مقبول، لأن التدبير المطعون فيه يسند إلى المفوضـية، لا إلى                

ــة ســلطة   . المعهــد الاتحــادي ــة ’’واعتــبرت بالتــالي الســلطة الوطني للجماعــة في أغــراض ‘‘ فرعي
مــن معاهــدة الجماعــة الأوروبيــة عــن  ) الفقــرة الثانيــة (٢٨٨مســؤولية الجماعــة بموجــب المــادة  

الأضــرار الــتي تتســبب فيهــا مؤسســات أو موظفــون أثنــاء أدائهــم لمهــامهم، علــى الأقــل عنــدما  
فقـد قضـت   :  وذهبت قرارات أحدث عهدا خطوة أبعد.)١٣٤(ةيعملون بناء على تعليمات رسمي  

وبية بسب انتهاك واجـب رسمـي، يكفـي        بأنه فيما يتعلق بالمطالبات المرفوعة ضد الجماعة الأور       
في التصـرف الضـار   ) أو شـاركت في التسـبب  (عادة أن تكـون الجماعـة الأوروبيـة قـد تسـببت        

 New Europe Consulting and Brown على غـرار قضـية شـركة    -الصادر عن السلطة الوطنية 
__________ 

)١٣٢( Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ) 125, 27 وأيضا في ،Neue Juristische 

Wochenschrift (NJW) 1994, 858 .في ) محكمة بون الإقليمية(سابق عن المحكمة الدنيا وقد استنسخ الحكم ال
Europaische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 1992, 455.  

)١٣٣( European Court reports 1998, II-667, Case T-184/95 (Dorsch Consult v. Council and Commission( وبخاصة ،
 .٧٤الفقرة 

 .المفوضية لم تتصرف بطريقة غير قانونيةغير أن الطلب رفض لأن  )١٣٤(
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الة بالفـاكس   ففي هذه القضية، تسببت المفوضية، بإرسـالها لرس ـ       . ١٩٩٩ضد المفوضية في عام     
إلى الســلطات الوطنيــة، في اســتبعاد هــذه الأخــيرة للطــرف المــدعي مــن مناقصــة عامــة بموجــب   

PHAREبرنامج فار 
 )١٣٥(. 

 وجود قوات مسلحة أجنبية - ٢
 لمنظمة حلف شمـال الأطلسـي فـوق    الحليفةوتتعلق المجموعة الثانية بآثار وجود القوات        

عندما يتسبب أفراد تلك القوات المسـلحة في إصـابة أو            وتنشأ مسألة المسؤولية  . التراب الألماني 
وقـد أدرجـت أحكـام بشـأن المسـؤولية في اتفـاق مركـز قـوات         . ضرر أثنـاء ممارسـتهم لمهـامهم      

 وكمـا سـبق ذكـره، فإنـه لم يـنص علـى           .)١٣٦(امنظمة حلف شمال الأطلسي، وسبقت مناقشـته      
الأشـخاص  (الأطراف الثالثـة    وتسـند الأضـرار اللاحقـة ب ـ      . أي مسؤولية يتحملها الحلـف نفسـه      

). ه ــ) (٥(إلى الدولة الموفدة والدولة المسـتقبلة علـى حـد سـواء عمـلا بالمـادة الثامنـة         ) الخواص
وإذا تعذر تحديد القوات التي تسببت في الضرر، فإن كافة الدول الأعضاء المعنيـة تسـاءل علـى                  

ل الاتحاديـة مـن هـذا الحكـم         واسـتنتجت محكمـة العـد     ). ‘٣’) هـ) (٥(المادة الثامنة   (حد سواء   
وجود مسؤولية مشتركة ومتعددة عن كل ضـرر غـير قابـل للإسـناد، بحيـث يمكـن للأشـخاص              

 غـير أنـه سـبقت       .)١٣٧(ةالخواص المتكبدين للخسارة مقاضاة الجمهورية الاتحادية مقاضـاة كامل ـ        
بحكــم الإشــارة إلى أن هــذه القواعــد في اتفــاق مركــز قــوات الحلــف لا تســتند إلى المســؤولية     

وبصــرف النظــر عــن  . العضــوية في الحلــف، بــل تســتند إلى مســؤولية كــل جهــة عــن أعمالهــا    
المسؤولية المشتركة أو المتعددة، فإن الخيار الإجرائي المتمثـل في مقاضـاة الدولـة المسـتقبلة ينبثـق                  

من اتفاق مركز قوات الحلف التي بمقتضـاها تـدفع الدولـة             )ب) (٥(هو أيضا عن المادة الثامنة      
كما أن هذا الترتيـب لا علاقـة      . المستقبلة التعويض ثم تسترد تكاليفه من الدول الأعضاء المعنية        

ــه بــأي مفهــوم للمســؤولية بحكــم العضــوية   بــل إن تــوفير ســبل انتصــاف قانونيــة للأطــراف   . ل
وبالتـالي فـإن الاجتـهاد       .)١٣٨(االمتضررة مع احترام حصانة الدول المتحالفة أمر عملي إلى حد م          

__________ 
)١٣٥( European Court reports 1999, II2403-, Case T231-/94 (New Europe Consulting and Brown v. Commission( ،

طلاع لاول. ff. Cf. ECR 1994, I-4199, Case C-146/91 (KYDEP v. Commission), para 19 ff ٢٩وبخاصة الفقرة 
-ff. Cf. ECR 1994, I-4199, Case C ٢٩    و ECR 1987, 3005, Case C-89ثل، ونهج مختلف، انظرعلى حكم مما

146/91 (KYDEP v. Commission), para 19 ff. for a similar ruling, and, for a different approach ECR 1987, 3005, 

Case C-89 and 91/86 (Etoile Commerciale v. Commission(وما يليها١٨قرة ، الف . 
 . ثالثا أعلاه-ألف  )١٣٦(
)١٣٧( BGH NJW 1976, p. 1030; BGH NJW 1982, p. 1046; BGHZ 122, 363. 
من القانون التطبيقي لاتفاق مركز قوات منظمة ) ٢ (١٢يمكن لألمانيا أن تتقاضى باسم الدولة الموفدة، المادة  )١٣٨(

 .حلف شمال الأطلسي
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ئي الـذي يقـر المطالبـات المقدمـة ضـد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة اسـتنادا إلى اتفـاق مركـز                       القضا
  أثنـاء عملياتهـا، لا يمكـن   )١٣٩(ةالحليف ـقوات الحلف بشأن أضرار تسببت فيهـا القـوات المسـلحة           

 .اعتباره دليلا على مسؤولية الدولة العضو عن أعمال منظمة دولية
جتـهاد محكمـة العـدل الاتحاديـة بشـأن المسـؤولية عـن              ومن هـذا المنظـور يـتعين تنـاول ا          

مـن  ) ٥(ويستفاد من الأحكام السالفة الذكر للمـادة الثامنـة   . الأضرار الناشئة خلال المناورات  
اتفاق مركز قوات الحلف أن جمهورية ألمانيا الاتحاديـة مسـؤولة في المقـام الأول تجـاه الأطـراف                   

ات أو عـن وجـود القـوات في الإقلـيم، كمـا لـو كانـت                 الثالثة عن الأضـرار الناجمـة عـن العملي ـ        
ولهـذا السـبب بالـذات أقـرت محكمـة العـدل الاتحاديـة صـراحة                . قواتها هي المسؤولة عن الضرر    

  )١٤٠(.طلبا للمسؤولية ضد ألمانيا لضرر تسببت فيه القوات البلجيكية أثناء قيامها بمهام
في سـياق   )BGHZ 122, 363(ة كمـا يـتعين أن ينظـر إلى قـرار محكمـة العـدل الاتحادي ـ       

المســؤولية المشــتركة والمتعــددة عــن الضــرر غــير القابــل للإســناد الــتي تســتند، كمــا ورد شــرحه 
ففـي هـذه القضـية، أكـدت        . أعلاه، إلى مبدأ مسؤولية الفاعل عن أعماله لا إلى مبـدأ العضـوية            

 مسـؤوليتها عمـا يصـدر       المحكمة إمكانية تقديم طلب ضد جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة اسـتنادا إلى             
ن القوات المسلحة لشركاء الحلف من تجاهل اعتيادي للقيود الزمنية المفروضـة علـى التحليـق                ع

واستنجت أن الإخـلال بالواجـب وثبـوت المسـؤولية لا يقعـان علـى عـاتق                 . على علو منخفض  
ولين في عــاتق المســؤ’’الأجهــزة الألمانيــة الــتي أصــدرت التــرخيص، بــل اعتــبر أنهمــا يقعــان علــى 

 :وسارت المحكمة في تعليلها على النحو التالي. ‘‘القوات المسلحة للحلف
ــوات المســلحة للحلــف عــن إجــراء       ’’  ــاتق المســؤولين داخــل الق ــى ع ــع عل يق

تحليقات عسـكرية منخفضـة واجـب إزاء سـكان منـاطق التحليـق علـى علـو مـنخفض                    
وبطبيعــة . ة الســكانول الزمنيــة للتحليــق مراعــاة لصــح يُلــزمهم بضــمان احتــرام الجــدا 

الحال، إن الحالات المعزولة لعدم التقيد بالجدول الزمني للتحليق المنخفض لن تنال مـن              
غــير أنــه إذا كــان القــوات الجويــة للحلــف تظهــر اســتخفافا خطــيرا بــالقيود  . صــحتهم

المفروضة على عمليـات التحليـق العسـكري المـنخفض مراعـاة للمخـاطر الصـحية الـتي                  
نسبة لسكان مناطق التحليق المنخفض، فـإن جمهوريـة ألمانيـا الاتحاديـة             تنطوي عليها بال  

وبمـا  . المدعى عليها ستساءل عن انتهاك ذلك الواجب الرسمي بموجب القـانون الألمـاني            
تحصــل علــى المعرفــة الإداريــة والقانونيــة  أن أنــه مــن المــتعين عليهــا أن تكــون لــديها أو  

__________ 
؛ والمحكمة الإقليمية لأشن في  NJW 1990, 3215ال أحكام المحكمة الإقليمية العليا لأولدنبرغ في  انظر على سبيل المث )١٣٩(

NJW-RR 92, 165 ff .  ؛ ومحكمة العدل الاتحادية فيNJW-RR 1989, 673  وفي NJW 1991, 1421 ff. 
)١٤٠( BGHZ 49, 267 270).( 
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يونـه  / حزيـران  ١٥أمـر المحكمـة المـؤرخ       (ن الألماني   اللازمة لمهامها، تطبيقا لمبادئ القانو    
١٩٨٩ - III ZR 96/88 - BGH-Rechtsprechung (BGHR) § 839(   الجملـة الأولى

، مـع   )ثبـوت المسـؤولية    (١٣من القانون المدني، محكمة العـدل الاتحاديـة، الحكـم رقـم             
ت التحليـق  ، فإن أفراد القوات المسلحة للحلف المسؤولين عـن عمليـا       )إشارات إضافية 

العســـكرية المنخفضـــة يتحملـــون المســـؤولية عنـــدما يجـــرون التحليقـــات المنخفضـــة        
 .)١٤١(“يحترمون الإطار الزمني، والقيود المنصوص عليها في الترخيص الخاص ولا

ــا الاتحاديــة، اســتندت محكمــة العــدل      ــة ألماني وفي بتــها في إســناد المســؤولية إلى جمهوري
ــة ضــمنا إلى الأحكــام ال  ــوات الحلــف    الاتحادي ــذكر مــن اتفــاق مركــز ق وفي أحســن . ســالفة ال

 على غـرار مـا فعلـت فيمـا يتعلـق بلـوائح              -الأحوال، ربما كان لعدم تخلي الجمهورية الاتحادية        
 عن مسؤوليتها القانونيـة الأخـيرة عـن السـماح لوحـدات الحلـف المرابطـة             - الجماعة الأوروبية 

لما كان الأمر كذلك، فإنه من المنطقـي عـدم           و .)١٤٢(كهناك بإجراء عمليات دور ثانوي في ذل      
 .إعفائها من المسؤولية عن الإخلال بالواجب الرسمي

 :بالاتين بما يلي - ، قضت المحكمة الإدارية العليا لراينلاند)١٩٩٤(وفي السنة التالية  
النـاجم عـن    تتحمل جمهورية ألمانيا الاتحادية المسؤولية القانونية عن أثر الضـجيج       ... ”
 علــى الأقــل في المنــاطق المتــأثرة للغايــة علــى مــدى فتــرة  -حليقــات المنخفضــة العلــو الت

 دون اشــتراط تمييــز تشــغيل طــائرات القــوات المســلحة الاتحاديــة عــن تشــغيل  -طويلــة 
 .)١٤٣(“طائرات القوات المسلحة للحلف لأغراض تحديد الانتهاكات المحتملة

 اإمكانيـة قبـول دعواه ـ     رفين لا يعيـب   وكون الجهة المدعية قد قدمت مطالباتها ضد الط        
 :المتعلقة بالتحليق المنخفض لطائرات الجيش الاتحادي والحلف، لأن

مجرد كون المدعى عليه يملك بمقتضى القـانون الـدولي سـلطات مباشـرة للتـدخل                ... ”
ــام         ــد بالنظ ــاوض لضــمان التقي ــى التف ــول عل ــه يع ــف، لكن في شــؤون شــركائه في الحل

 يستلزم تحديد فرادى العناصر السببية المساهمة عند تحليـل الإخـلال            القانوني الألماني، لا  
فطلبات المدعين التي ضمت إلى بعضـها طلبـات مقبولـة فيمـا يتعلـق بمطالبـة                 . بالواجب

المدعى عليـه بـالمنع المباشـر لتحليقـات الجـيش الاتحـادي، وفيمـا يتعلـق بـالالتزام الواقـع                     

__________ 
)١٤١( BGHZ 122, 363. 
من الاتفاق المكمل لاتفاق مركز قوات منظمة حلف شمال الأطلسي ) ١ (٤٦ة والماد) ١ (٤٥تخول المادة  )١٤٢(

 .للحلفاء حق إجراء العمليات اللازمة، لكن شريطة موافقة السلطات الألمانية المختصة
 .AS RP-SL 26, 112 بالاتين –المحكمة الإدارية العليا لراينلاند  )١٤٣(
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مـن الفـاعلين أو يحـدوا مـن الأنشـطة المـتظلم             على كاهله بالتفاوض حتى يتوقف المزيد       
 .)١٤٤(“منها، حماية لحقوق المتظلمين المطالب بها

ومجمل القول إن الاجتهاد القضائي لا يوحي بأن جمهورية ألمانيا الاتحاديـة تتحمـل أي         
ــدا           ــف بحكــم العضــوية ع ــن أعضــاء الحل ــف أو أي عضــو م ــال الحل ــة عــن أعم مســؤولية عام

 .أحكام اتفاق مركز قوات الحلفالمسؤولية المبينة في 
بل إن أحدث الأحكـام تقبـل أيضـا أن تقـوم المسـؤولية علـى أسـاس مسـؤولية الفاعـل                       

عن عملـه، حـتى في الحالـة الـتي لا يكـون فيـه العمـل غـير قابـل للإسـناد، لا بحكـم العضـوية في              
 .ولذلك لا يمكن افتراض أن الدول الأعضاء مسؤولة عن المنظمات الدولية. منظمة
 مسؤولية الدول المساهمة بقوات في عمليات الأمم المتحدة - دال

إصابة عن عمليـات    /تحملت الأمم المتحدة في حالات معينة المسؤولية عندما نشأ ضرر          
وكل تعويض يحكم به تدفعه في نهاية المطاف الدول الأعضاء في الأمـم المتحـدة               . الأمم المتحدة 

دت محكمــة العــدل الدوليــة في فتواهــا المتعلقــة بالســيد   وقــد أكــ. عــن طريــق اشــتراكاتها الماليــة 
كوماراسوامي المبدأ العام القاضـي بـأن الأمـم المتحـدة مسـؤولة عـن الضـرر الـذي يتسـبب فيـه                       

  .)١٤٥(مسؤولوها أثناء قياهم بمهامهم 
غير أن إسناد المسؤولية يتعقد عندما يتعلق الأمر بعمليات عسكرية تـتم تحـت إشـراف          

 ما دام الجنود المشاركون ليسوا مستخدمين مباشرين للأمم المتحدة بـل ينتمـون              الأمم المتحدة، 
وتتباين تباينـا شـديدا الشـروط الـتي         . إلى وحدات وطنية أتاحتها الدول الأعضاء للأمم المتحدة       

ــم المتحــدة لمســؤولية          ــة بتحمــل الأم ــاين الممارســة المتعلق ــا تتب ــاح الوحــدات، كم بمقتضــاها تت
فقـد دأبـت    :  أنـه إجمـالا، يمكـن استشـفاف نمـط في ممارسـة الأمـم المتحـدة                 غير. الإصابة/الضرر

فـإذا كانـت    . على تحمل المسـؤولية كلمـا كـان القيـادة والسـيطرة تعـودان للأمـم المتحـدة حقـا                   
وتتحمـل الأمـم    . قيادة العمليات بيد دولة عضو أو أكثر، فإن الأمم المتحدة لا تقـر بالمسـؤولية              

 عن العمل الرسمي غير المرخص به الذي تقوم به فرادى قـوات حفـظ               المتحدة المسؤولية عموما  
 .السلام، لكنها لا تتحمل المسؤولية عن أعمالها الخاصة

وحسبما مـا أمكـن التأكـد منـه، فـإن المطالبـات نـادرا مـا قـدمت مباشـرة ضـد الـدول                   
 .المساهمة بقوات

__________ 
 .المرجع نفسه )١٤٤(
)١٤٥( ICJ Reports 1999غير أن هذه مجرد . ٦٦، الفقرة ١٩٩٩أبريل / نيسان٢٩ وما يليها، فتوى ٦٢صفحة ، ال

 .فالقضية لم تكن تتعلق بالمسؤولية، بل كانت تتعلق بحصانة موظفي الأمم المتحدة. ملاحظات للقضاة
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 في يوغوسـلافيا السـابقة   ورغم أن قوة التنفيذ وقوة تحقيق الاسـتقرار التـابعتين للحلـف            
لم تكونا مباشرة تحت مظلـة الأمـم المتحـدة، فـإن لهمـا صـلة بالموضـوع فيمـا يتصـل بالممارسـة                        

ــوات    ــدول المســاهمة بق ــة بمســؤولية ال ــة مســتقلة   . المتعلق ــوتين أنشــئ بشخصــية دولي . فكــلا الق
ه أبـرأت   وتعهدت الـدول الموفـدة بتسـوية أي مطالبـات عـن الأضـرار، غـير أنهـا في الوقـت ذات ـ                     

 .ذمتها من كل مسؤولية قانونية
 المسؤولية عن قصف منظمة حلف شمال الأطلسي لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية - هاء

ــل / نيســان٢٩في   ــدى محكمــة    ١٩٩٩أبري ــة ل ــة يوغوســلافيا الاتحادي  أودعــت جهوري
ابير تحفظيـة   مـن لائحـة المحكمـة طلبـا للإشـارة بتـد      ٧٣بناء على المـادة     العدل الدولية في لاهاي   

قضــية مشــروعية (ضــد عشــر دول أعضــاء في منظمــة حلــف شمــال الأطلســي، بمــا فيهــا ألمانيــا    
 لأن المحكمـة  ١٩٩٩ حزيـران يونيـه   ٢ ورفضت المحكمـة هـذا الطلـب في       .)١٤٦()استعمال القوة 

 المتعلقــة بمنــع جريمــة الإبــادة    ١٩٤٨اختصــاص أولي، وبخاصــة اســتنادا إلى اتفاقيــة     لــيس لهــا 
ولم تتنـاول مشـكل إسـناد المسـؤولية إلى الحلـف أو الـدول الأعضــاء        .المعاقبـة عليهـا  الجماعيـة و 

ــة الطلــب برمتــه في   . فيــه ، ٢٠٠٤ديســمبر / كــانون الأول١٥ورفضــت محكمــة العــدل الدولي
 .حيث قضت بأنه ليس لها أي اختصاص للنظر في المطالبات

قبوليـة، وبخاصـة مسـألة      وفي مذكراتها الخطية والشفوية، ركزت ألمانيـا علـى مسـائل الم            
ولم يعــالج بصــورة مباشــرة مشــكل مــا إذا كانــت ألمانيــا مســؤولة عــن الضــربات  . الاختصــاص

وفي دفوعهـا الابتدائيـة الخطيـة، رفضـت     . الجوية التي قام بها الحلف وإلى أي حـد هـي مسـؤولة        
ول الأعضـاء   ألمانيا الفكرة القائلـة إن أعمـال المنظمـات الدوليـة يمكـن أن تسـند عمومـا إلى الـد                    

 مــن دفوعهــا الابتدائيــة، قالــت إنــه لا يمكــن أن تكــون ثمــة مســؤولية  ٤٥-٣ وفي الفقــرة. فيهــا
مشــتركة مــن جانــب كافــة أعضــاء الحلــف عــن الإبــادة الجماعيــة المزعومــة الــتي تســببت فيهــا    

- ولاسـيما أركانهـا المعنويـة    -الضربات الجوية، بل يتعين إثبات كافة أركان الجريمة المفترضـة        
ولا بـد أن يعامـل كـل مـدعى عليـه مـن المـدعى               ’’. بالنسبة لكل دولة من الدول المدعى عليهـا       

 .‘‘عليهم استنادا إلى سجله
 مــن الــدفوع الابتدائيـة، تم التأكيــد علــى أن الأمـم المتحــدة نفســها   ٦٦-٣ وفي الفقـرة  

أعقـاب إنشـاء    المرتكبـة في    ) والامتنـاع عـن العمـل     (تتحمل المسؤولة الأولية عن كافة الأعمـال        
 وليسـت ألمانيـا هـي العنـوان     ١٢٤٤بناء على قرار مجلس الأمـن   قوة الأمن الدولية في كوسوفو 

ووجه اللـوم إلى جمهوريـة يوغوسـلافيا الاتحاديـة          . الصحيح الذي ينبغي توجيه هذه المطالبة إليه      

__________ 
)١٤٦(   http://www.icj-cij.org/icjwww/idecisions.htm. 
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ان في  لعــدم إدلائهــا بــأي دليــل يشــير إلى تــورط الأفــراد الألم ــ ٦٨-٣بصــفة خاصــة في الفقــرة  
 .الأعمال المتنازع بشأنها لقوة الأمن الدولية في كوسوفو

. كما عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسـان قضـية تتعلـق بالضـربات الجويـة         
رفع الضحايا وأقاربهم دعـوى ضـد        ،)١٤٧(نففي قضية بانكوفيتش وآخرين ضد بلجيكا وآخري      
أبريـل  / نيسـان  ٢٣ أصابت مرفقا إذاعيا في      الدول الأعضاء في الحلف بسبب الضربة الجوية التي       

ــت       . ١٩٩٩ ــة، لأن يوغوســلافيا كان ــدول الأخــرى في اختصــاص المحكم ــا وال ونازعــت ألماني
لكونهــا لا )  مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان ١المــادة (خــارج نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة  

ــة علــى الإقلــيم   ــرأي ف . تمــارس أي ســلطة قانوني ــتظلم لعــدم  وأيــدت المحكمــة هــذا ال رفضــت ال
 .)١٤٨(ةولم تدرس مسألة مسؤولية الدول الأعضاء عن أعمال منظمة دولي. مقبوليته
 ففـي   .)١٤٩(ضكما طلب من المحكمة الإقليمية لبـون أن تبـت في مطالبـة مماثلـة بـالتعوي                 

، قصـف الحلـف جسـرا في صـربيا، وأصـيب خـلال هـذه الضـربة الجويـة                   ١٩٩٩مايو  / أيار ٣٠
وقـام بعـض هـؤلاء المصـابين وأقـارب الهـالكين بإقامـة              . و فقـدوا أرواحهـم    عدة مدنيين بجراح أ   

ورفضـت المحكمـة    . دعوى تعويض ضد جمهورية ألمانيـا الاتحاديـة لـدى المحكمـة الإقليميـة لبـون               
أي مطالبــات فرديــة مــن هــذا  الإقليميــة الــدعوى علــى أســاس أنــه لا توجــد في القــانون الــدولي

م تعاهدية خاصة مـن قبيـل النظـام الـذي تـنص عليـه الاتفاقيـة                 قابلة للتقاضي، عدا في نظ     النوع
الأوروبية لحقوق الإنسان، ولأن القانون الألماني لمسـؤولية الدولـة لا يسـري في حـالات الـتراع            

ولعـل  . ولم يـتم تنـاول مسـألة مـا إذا كانـت ألمانيـا مسـؤولة عـن كافـة أعمـال الحلـف           . المسـلح 
في هــذا المســعى، لأن الوحــدات الألمانيــة لم تشــارك المــدعين كــانوا ســيواجهون صــعوبات جمــة 

 .مباشرة في الهجوم المقصود
 ملاحظات ختامية - ثالثا

يتبين من تحليل الاتفاقيات والاجتـهاد القضـائي أعـلاه أن مسـؤولية المنظمـات الدوليـة                  
 .مستقلة عن مسؤولية الدول الأعضاء فيها

أ المســؤولية المســتقلة أمــام المفوضــية فقــد دافعــت الحكومــة الألمانيــة حــتى الآن عــن مبــد 
قضـية شـركة   (، والمحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان     )ميلشرقضية (الأوروبية لحقوق الإنسان   

__________ 
 .٥٢٢٠٧/٩٩، القضية ٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢القرار المؤرخ  )١٤٧(
 .٨٣عبرت عنها المحكمة صراحة في الفقرة  )١٤٨(
 NJW 2004 at 525 ff، صدر في )Az I O 361/02 (٢٠٠٣ديسمبر / كانون الأول١٠أمر الدائرة المدنية الأولى المؤرخ  )١٤٩(
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ــنس  ــة  )١٥٠()ســيناتور لاي ورفضــت ) قضــية مشــروعية اســتعمال القــوة  ( ومحكمــة العــدل الدولي
ومنظمــة حلــف شمــال المســؤولية بحكــم العضــوية عــن التــدابير الــتي تتخــذها الجماعــة الأوروبيــة 

 .الأطلسي والأمم المتحدة
غير أن هذه البيانات لا تشير إلى الحالة الـتي ترتكـب فيهـا الأجهـزة السـيادية الألمانيـة،                     

لاسيما القوات المسلحة الألمانية، بنفسها تحت رعاية منظمة من هـذه المنظمـات الدوليـة عمـلا                  
لــك الحــالات، في إطــار بعــثتي قــوة تحقيــق   غــير أن ألمانيــا دأبــت، في ت . تترتــب عليــه المســؤولية 

الاستقرار وقـوة التنفيـذ، علـى تسـوية أي مطالبـات بـالتعويض دون أن تعتـرف بـأي التزامـات                  
 .قانونية

ــا صــارما للمســؤولية بــين الجماعــة         ــة توزيع ــة أن ثم وافترضــت محكمــة العــدل الاتحادي
ومـن  .  المباشـر لقـانون الجماعـة      الأوروبية والـدول الأعضـاء فيهـا في الحـالات المتعلقـة بـالتطبيق             

جهــة أخــرى، تســتند أحكامهــا بشــأن مســؤولية ألمانيــا عــن الأضــرار الــتي تســببت فيهــا قــوات  
 .الحلف خلال العمليات إلى الطابع الخاص لاتفاق مركز قوات الحلف ولا تسمح بأي تعميم

ال المنظمـات   والاتجاه العام لممارسة الدولة الألماانية هو نفي مسـؤولية الدولـة عـن أعم ـ              
 .الدولية

 
ات الواردة من الحكومات والمنظمات     ظبمرفقات التعليقات والملاح  قائمة   - اثالث 

 *الدولية
 

 ألمانيا  
ــات         -  ــرارات المحــاكم بشــأن موضــوع مســؤولية المنظم ــات وق ــائق والاتفاق ــرس الوث فه

 الدولية
 المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 )نتربولالا( للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الوثائق القانونية الأساسية - 
 نتربولالادليل موظفي  - 
 ٢٠٠٣  و٢٠٠٢ لمراقبة الملفات، نتربولالاالتقارير السنوية للجنة  - 

__________ 
ويبدو أن . بل لخصت دفوعات كافة الدول المدعى عليها مجتمعة. ت ألمانيا على حدة في القرارلم تورد دفوعا )١٥٠(

 .الدول المدعى عليها بما فيها ألمانيا أدلت كلها بهذه الحجج
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 المنظمة العالمية للملكية الفكرية
ــة      -  ــة للملكي الأطــراف المتعاقــدة أو الموقعــة علــى المعاهــدات الــتي تــديرها المنظمــة العالمي

ينـاير  / كـانون الثـاني    ١٥،  ٤٢٣ية، وثيقة المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة رقـم             الفكر
٢٠٠٥. 

 

 

ودعــت لــدى شــعبة التــدوين بمكتــب الشــؤون القانونيــة مرفقــات التعليقــات والملاحظــات الــواردة مــن الحكومــات     أ * 
 .والمنظمات الدولية وهي متاحة للإطلاع علي


